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  القسم : العدالة الجنائية:
  الإسلامي. الجنائي التخصص : التشريع

  

  مستخلص الدراسة:
ض فــــي نظــــام ديــــوان المظــــالم العنــــوان : القــــرار الإداري الســــلبي والطعــــن فيــــه بــــالتعوي

  السعودي.
  إعداد الطالب : سلطان منيع االله خضر العتيبي.

  المشرف التعليمي : الدكتور مروان شريف القحف.
مشـــــكلة الدراســـــة : مشـــــكلة الدراســـــة هـــــي ســـــكوت الإدارة وعـــــدم ردهـــــا علـــــى طلبـــــات 

السـلبي؟ المقدمة لها وتتلخص في السؤال التالي : " مـا هـو القـرار الإداري  الأشخاص
  وكيف يتم إلغاؤه والتعويض عنه؟"

أهــــــداف الدراســــــة: التعريــــــف بــــــالقرار الإداري الســــــلبي، وإيضــــــاح خصائصــــــه وطــــــرق 
  التعويض عنه في نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.

مــنهج الدراســة : اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي جانبهــا النظــري، وعلــى 
  ون في جانبها التطبيقي.منهج تحليل المضم

  أهم النتائج : 
القــرار الإداري الســلبي فــي أي وقــت إذا كــان غيــر  الرجــوع عــنيجــوز لجهــة الإدارة  -

  .رجوعها لا يسقط الحقوق التي تولدت سابقاً مشروع، ولكن 
الأشخاص المصابين بأضرار ناتجة عـن القـرار الإداري السـلبي يحـق لهـم المطالبـة  -

 لأضرار أمام ديوان المظالم.بالتعويض عن هذه ا
  أهم التوصيات :

حتى لا  المبادرة لاتخاذ القرارات الايجابية في حينهاحث جميع جهات الإدارة على  -
  يولد عن سكوتها قرار سلبي يؤدي إلى ضياع الحقوق.

ضـــرورة نشـــر الأحكـــام النهائيـــة للقـــرارات الإداريـــة الســـلبية التـــي تـــم التعـــويض فيهـــا  -
  مرجعاً لكافة المشتغلين بالعدالة. للأفراد لتكون
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STUDY ABSTRACT 
 

Study Title: Negative administrative decision and appealed for 
compensation in the Saudi Board of Grievances. 
Student: Sulten Manea Khader Al-Otaibi 
Advisor: Dr. Marwan Sharif Al-Qahef 
Research Problem: The problem of this study has been narrowed in 
silent of administration and lack of response to requests for individuals. 
This is summarized in the following question: What is the negative 
administrative decision? And how are they canceling and compensation? 
Objectives of the study: Definition of the negative administrative 
resolution and clarify its properties and methods of compensation in the 
Board of Grievances in Saudi Arabia. 
 

Study Objectives: The study relied on descriptive analytical method in 
the theoretical for its part, on a content analysis approach for its applied 
part and on a content analysis approach for its practical part. 
 

Main Results: 
 

- The administration has the right to withdraw negative 
administrative decision at any time if it is illegal and it may not be 
withdrawn if it could generate about rights of individuals. 

- Individuals with damage resulting from negative administrative 
decision entitled to claim compensation for this damage before the 
Board of Grievances. 

 
Main Recommendations: 
 

- Urging all parties of administration not to remain silent against the 
applications submitted by individuals so as not to generate as a 
result of silence a negative decision leads to loss of rights. 

- Urging the Office of the grievances on the expansion of the 
publication of the final judgments of adverse administrative 
decisions that have been compensation for individuals to be a 
reference for all involved to justice. 
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  الإهداء
ــــه، وأدام عليهمــــا الصــــحة  ــــى طاعت ــــدي الكــــريمين أطــــال االله فــــي عمرهمــــا عل ــــى وال إل

  والعافية، وبلغني برهما ما حييت.
وإلـــى إخـــواني وأخـــواتي الأعـــزاء حفظهـــم االله بحفظـــه وزادهـــم مـــن فضـــله وإلـــى زوجتـــي 

  الغالية وابني عبد العزيز وأخواته، جعلهم االله قرة عين لي.
أهــدي هــذا العمــل المتواضــع، ســائلاً االله أن يجعلــه عمــلاً مباركــاً،  لهــم جميعــاً ولعــائلتي

، وأن ينفعنــي بــه فــي الــدنيا  خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن يكــون حجــة لــي لا حجــة علــيَّ
  والآخرة، وينفع به كل من انتهى إليه، والحمد الله رب العالمين.

  
  الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



د 

  شكر وتقدير
  

ره تــدوم الــنعم ويعظــم الانتفــاع بهــا، وهــي كثيــرة لا تحصــى، ومنهــا الحمــد الله الــذي بشــك
  العلم النافع، وهو فضل من االله على من أتاه طالباً له، ومن قدمه لينتفع به.

: " لــيس منــا مــن لــم يُجــل كبيرنــا، ويــرحم صــغيرنا، ويعــرف لعالمنــا  وامتثــالاً لقولــه 
، وأخـصُ بـه مـنهم: صـاحب السـمو حقه"، أتقدم بالشكر والتقدير لكل من علّمنـي حرفـاً 

الملكي الأمير/محمد بن نايف بن عبـد العزيـز وزيـر الداخليـة ورئـيس المجلـس الأعلـى 
رئـــيس  لســـعادةلجامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة، كمـــا أتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان 

الجامعة الدكتور/جمعان رشيد بن رقوش وعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الـدكتور/ 
عامر الكبيسي ورئيس قسم العدالة الجنائية الأستاذ الدكتور/محمد عبد االله الشنقيطي، 
وجميع أساتذتي الكرام أعضاء هيئة التدريس في جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، 
كمــــا أتقــــدم بالشــــكر والتقــــدير لمعــــالي مــــدير الأمــــن العــــام الفريــــق أول ســــعيد عبــــد االله 

  يئة المناقشة الذين تكرموا بمناقشة الرسالة.القحطاني، وجميع أعضاء ه
  

ـــدكتور/ مـــروان شـــريف القحـــف، الـــذي وجهنـــي  والشـــكر والتقـــدير لأســـتاذي الفاضـــل ال
وعلمنــي الكثيــر طيلــة وقــت إعــداد هــذه الدراســة، وكــان كريمــاً علــي بعلمــه ووقتــه، فلــه 

  وللجميع وغيرهم علي واجب الشكر والعرفان بالجميل.
  

 الباحث 
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  المحتوياتقائمة 
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  مستخلص الدراسة باللغة العربية

  ب  مستخلص الدراسة باللغة الانجليزية
  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير
  هـ  قائمة المحتويات
  ١  : مشكلة الدراسة وأبعادها الفصل الأول 

  ٢  المقدمة
  ٤  مشكلة الدراسة
  ٥  تساؤلات الدراسة
  ٥  أهداف الدراسة

  ٥  الدراسةأهمية 
  ٦  حدود الدراسة
  ٧  منهج الدراسة

  ٧  مفاهيم ومصطلحات الدراسة
  ١٠  الدراسات السابقة
  ١٤  : ماهية القرار الإداري السلبيالفصل الثاني 

  ١٥  المبحث الأول : التعريف بالقرار السلبي ونشأته
  ١٥  المطلب الأول : معنى القرار الإداري السلبي

  ١٥  غةالفرع الأول : القرار ل



و 

  ١٦  الفرع الثاني : التعريف النظامي للقرار الإداري
  ١٦  الفرع الثالث : التعريف النظامي للقرار الإداري السلبي

  ١٧  الفرع الرابع : نشأة القرار الإداري السلبي
  ١٩  المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لسكوت الإدارة

ت الإدارة عــن غيرهــا مــن المطلــب الثالــث: تمييــز القــرارات الناشــئة عــن ســكو 
  التصرفات القانونية

٢١  

  ٢٨  المبحث الثاني: خصائص القرار الإداري السلبي
  ٢٨  المطلب الأول : القرار الإداري السلبي لا يتقرر إلا بنص

  ٣٠  المطلب الثاني : القرار الإداري السلبي قرار مستمر
  ٣١  بالمطلب الثالث : القرار الإداري السلبي غير خاضع للتسبي
  ٣٢  المطلب الرابع : القرار الإداري السلبي غير قابل للشهر

  ٣٤  المطلب الخامس : القرار الإداري السلبي غير قابل للاقتران بأجل
  ٣٥  : إصدار القرار الإداري السلبي وإلغاؤهالفصل الثالث 

  ٣٦  المبحث الأول : صدور القرار الإداري السلبي
  ٣٦  اص في القرار السلبيالمطلب الأول : شرط الاختص

  ٣٨  المطلب الثاني : الشكل
  ٤١  المطلب الثالث : الإجراءات

  ٤٢  المطلب الرابع : المحل
  ٤٣  المطلب الخامس : السبب
  ٤٤  المطلب السادس : الغاية

  ٤٦  المبحث الثاني : نهاية القرار السلبي
  ٤٦  المطلب الأول : سحب القرار السلبي وماهيته
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  ٤٩  ي : إلغاء القرار السلبيالمطلب الثان
  ٥٠  المطلب الثالث : أثر الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي

  ٥٣  : التعويض عن القرار الإداري السلبيالفصل الرابع 
  ٥٤  المبحث الأول : شروط دعوى التعويض عن القرار السلبي

  ٥٤  المطلب الأول : الخطأ
  ٥٦  المطلب الثاني : الضرر

  ٥٨  : علاقة السببية المطلب الثالث
  ٦٠  المبحث الثاني: إجراءات دعوى التعويض عن القرار السلبي

  ٦٠  المطلب الأول : الاختصاص القضائي في القرارات الإدارية السلبية
  ٦٣  المطلب الثاني : طبيعة التعويض وأنواعه

  ٦٦  المطلب الثالث : تقديم دعوى التعويض والحكم فيها
  ٦٧  ئص دعوى التعويضالفرع الأول : خصا

  ٦٨  الفرع الثاني : إجراءات دعوى التعويض
  ٧١  الفرع الثالث : الحكم  بدعوى التعويض

  ٧٥  : الدراسة التطبيقيةالفصل الخامس
  ١٠٦  : الخلاصة والنتائج والتوصياتالفصل السادس 
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 .أهداف الدراسة 

 أهمية الدراسة. 
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  الفصل الأول 
  مشكلة الدراسة وأبعادها

  مقدمة الدراسة 
ــــاء والمرســــلين، الحمــــد الله رب ا ــــى خــــاتم الأنبي لعــــالمين، والصــــلاة والســــلام عل

  المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن مـــن أهـــم الوســـائل التـــي تتمتـــع جهـــة الإدارة باتخاذهـــا للقيـــام بنشـــاطها هـــو فـــ

لك القرار الإداري ، فهو الوسيلة التي تفصح الإدارة عن إرادتها من خلاله وقد يكون ذ
ـــــات ـــــد يكـــــون مـــــن خـــــلال صـــــمت الإدارة تجـــــاه الطلب ـــــب ، وق أو  صـــــراحةً وهـــــو الغال

المقدمـــة إليهـــا وعـــدم التعبيـــر عـــن إرادتهـــا بـــأي طريقـــة، فـــي وقـــت ألزمهـــا  الاحتياجـــات
باتخــاذ هــذا القــرار وبهــذا نشــأ مصــطلح القــرار الإداري الســلبي كــرد فعــل علــى  المــنظم

ن موقف معين لم تتخذ قـراراً بشـأنه كـان مـن امتناع الإدارة وسكوتها تجاه الطلبات بشأ
الواجـب عليهـا اتخـاذه وفقـاً للـوائح والأنظمــة، ممـا يعـرض مصـالح الأفـراد للضـرر، بــل 

، معتمدة في ذلك على أن سكوتها سوف ١قد يشل ممارستهم لبعض حقوقهم الأساسية
لــة فــي دة الصــريحة المتمثرايجنبهــا عــرض موقفهــا أمــام القضــاء، وذلــك لعــدم تــوافر الإ

  .٢شكل قرار إداري وبهذا نصل إلى إنكار لحقوق الأفراد
ومن هنا جاء إنشاء نظام قانوني قائم على فكرة القرار الإداري السـلبي ، نظـام 
يســعى إلــى تحقيــق التــوازن بــين المصــالح التــي تســعى الإدارة إلــى تحقيقهــا ، ومصــلحة 

المقدمة والاحتياجات طلبات مما يحث الإدارة على اتخاذ موقف صريح إزاء ال ،الأفراد
إليهــا، لأن تمســكها بالصــمت لــن يحميهــا مــن الطعــن بــه أمــام القضــاء الإداري بصــورة 

، ومـــن هنـــا لســـكوت الإدارة معنـــى قـــانوني، يحمـــي مصـــالح الأفـــراد ٣قـــرار إداري ســـلبي
ويجعل بمقدورهم رفع مشاكلهم الناتجة عن إهمال الإدارة إلى القضاء الإداري المتمثل 

                                                 
 ٣٤٤ص م٢٠٠٦ ،لعام٣ ،العدد الكويتية الحقوق مجلة نشر– السلبي الإداري ،القرار خالد الزبيدي -  ١

 ،العدد الإدارية العلوم ،مجلة القانونية وخصائصه السلبي الإداري القرار ،نشأة ،عادل الطبطبائي -  ٢
  ١٤ص ، م١٩٩٤ الأول

  ١١٥م،ص١٩٩٧جبريل،محمد جمال عثمان،السكوت في القانون الإداري،دار النهضة العربية،القاهرة  - ٣



 ٣

ملكـــة بـــديوان المظـــالم بطلـــب التعـــويض عـــن مـــا نجـــم عنـــه مـــن أضـــرار غيـــر فـــي الم
  .١مشروعة

دعــوى التعــويض مــن أهــم الحــالات التــي يمتلــك القاضــي الســلطة الكاملــة  دوتعــ   
بل يترتـب عليـه جميـع النتـائج  ،فيها فلا يقتصر على بحث مشروعية القرار من عدمه

لمشـروع، والحكـم بـالتعويض المناسـب النظامية من تقويم وتعديل القـرار الإداري غيـر ا
عن الأضرار الناجمة عن ذلك، والتعويض في المجـال الإداري كـأثر لترتيـب مسـئولية 
الإدارة عـــن تصـــرفاتها القانونيـــة وكـــذلك عمـــا تأتيـــه مـــن أعمـــال ماديـــة حـــال مباشـــرتها 

لأنه يضع الإدارة في مصاف الأفراد العاديين بجعلها مسئولة عـن الأضـرار  ،لنشاطها
الأمــر الــذي يــدفعها لتــوخي الحــذر  ،نتيجــة لأعمالهــا غيــر المشــروعة ،التــي تلحــق بهــم

والدقــة فــي أداء أعمالهــا حرصــاً منهــا علــى عــدم الإضــرار بــالأفراد حتــى لا يــتم إلزامهــا 
  .٢بأداء تعويض

ـــوان المظـــالم فـــي النظـــام الســـعودي هـــو المخـــتص بـــالنظر فـــي  ـــد أصـــبح دي وق
تســببها الإدارة النظاميــة أو الماديــة، وأن ديــوان  طلبــات التعــويض عــن الأضــرار التــي

المظالم أصبح لـه الاختصـاص العـام بالفصـل فـي المنازعـات التـي تكـون الإدارة طرفـاً 
فيهــا، ســواءً كــان مقــدار النــزاع قــراراً إداريــاً صــريحاً أم ســلبياً، والمقدمــة مــن ذوي الشــأن 

وفقـــــاً لـــــنص المـــــادة  ضـــــد الحكومـــــة أو الأشـــــخاص العامـــــة المســـــتقلة بســـــبب أعمالهـــــا
هـ التـي أصـبحت الفقـرة (ج) مـن المـادة ١٤٠٢/ج) من نظام ديوان المظالم لعام ٨/١(

المتعلقــة  التـي تـنص علـى (أن الـدعاوىهــ ١٤٢٨الثالثـة عشـرة مـن نظـام الـديوان لعــام 
ري، هــو نقطــة بــالعقود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفــاً فيهــا) وعليــه فــإن التعــويض الإدا

  .٣فراد وسلطات الإدارة وبه تتحقق العدالةحقوق الأالتوازن بين 
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 ٤

  مشكلة الدراسة:
اهتمـــت المواثيـــق الدوليـــة والقـــوانين الأساســـية للـــدول بتقريـــر الضـــمانات الكافيـــة 

يحقــق العدالــة وعــدم تجاهــل الطلبــات المقدمــة مــن قــبلهم إلــى جهــة الإدارة  ،للأفــراد بمــا
الأفــــراد المقدمــــة لهــــا يــــؤدي إلــــى ن ســــكوت الإدارة وعــــدم ردهــــا علــــى طلبــــات إحيــــث 

حفاظــاً  ؛التعــارض مــع المصــلحة العامــة التــي يجــب علــى الإدارة الســعي لهــا وتطبيقهــا
سـيما وأن إقامـة التـوازن بـين ولاعلى مصالح الأفراد وبما يحقق المصـلحة العامـة لهـم، 

المصــــلحتين هــــو الهــــدف الــــذي ينشــــده المــــنظم، أمــــا إذا أخلــــت الإدارة بهــــذه القاعــــدة 
دت التـــزام الصـــمت تجـــاه الطلبـــات المقدمـــة إليهـــا، فـــإن مصـــالح الأفـــراد تتعـــرض وعمـــ

للخطر، أو قد يؤدي إلى شلل في ممارستهم لبعض حقـوقهم الأساسـية أحيانـاً، وتعتمـد 
الإدارة علــى ســكوتها كــي تتجنــب عــرض موقفهــا أمــام القضــاء، وذلــك بامتناعهــا عــن 

  .١التعبير عن إرادة صريحة بقرار إداري
إن الحاجة داعية إلى إلقاء الضوء على القرارات الإدارية السلبية القائمة لذلك ف

علــى صــمت الإدارة وســكوتها تجــاه طلبــات الأفــراد وطــرق التعــويض عنهــا فــي نظــام 
ديــوان المظــالم الســعودي واســتجلاء صــور الأحكــام القضــائية فــي ديــوان المظــالم فــي 

  .٢التعويض عن أضرار القرار السلبي
يـق العدالـة وتحقيـق التـوازن بـين المصـلحتين الـذي يسـعى المـنظم بما يكفـل تحق

  إليه ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الآتي:
وكيف يكون التعويض عنه في نظـام ديـوان المظـالم  ؟ما القرار الإداري السلبي

  السعودي؟
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 ٥

  تساؤلات الدراسة:
  الآتية: لفرعيةا تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات

  : ما القرار الإداري السلبي؟ ١س
  ؟ه ؤ وإلغا القرار الإداري السلبي إصدار يتم: كيف  ٢س
  التعويض عن القرار الإداري السلبي؟ شروط دعوى: ما ٣س
  : ما إجراءات دعوى التعويض عن القرار الإداري السلبي؟٤س

  

  أهداف الدراسة:
 التعريف بالقرار الإداري السلبي. .١

 صائص القرار الإداري السلبي.بيان خ .٢

توضــــيح الطــــرق التــــي تــــؤدي إلــــى نهايــــة القــــرار الإداري الســــلبي أمــــام ديــــوان  .٣
 المظالم في المملكة العربية السعودية.

 التعويض عن القرار الإداري السلبي. شروط دعوىبيان  .٤

توضــيح إجــراءات دعــوى التعــويض أمــام ديــوان المظــالم فــي المملكــة العربيـــة  .٥
  السعودية.

  

  همية الدراسة:أ
تبــرز أهميــة موضــوع هــذا البحــث (القــرار الإداري الســلبي والطعــن فيــه بــالتعويض 
فــــي نظــــام ديــــوان المظــــالم الســــعودي ) فيمــــا يترتــــب علــــى جهــــد الإدارة التــــي التزمــــت 

وتجاهلهـا  المسؤولينالصمت حيال مطالبات الأفراد ظناً منها أن السكوت يحميها من 
اسبتها على ذلك، وإيضاح الخصائص القانونيـة المتعلقـة لهذه الطلبات بمظنة عدم مح

بالقرار الإداري السلبي وتبين خضوعه للنظام القانوني كحال القرارات الإدارية الأخرى 
  أهمية هذه الدراسة في الآتي:ويمكن إجمال 

  :الأهمية العلمية . أ

 تتمثــل فــي مســعى الدراســة لتقــديم تعريــف للقــرار الإداري الســلبي وطــرق الطعــن
بــالتعويض فيــه فــي النظــام الســعودي لاســيما أن فكــرة القــرار الإداري الســلبي شــبه 



 ٦

أول علــى ذلــك مــن قلــة البحــوث فيــه، لــذلك كــان ولا مجهــول فــي القــانون الإداري، 
من الأهمية بمكان النظر في هذا القرار والبحث فيه، لكـي يـأتي هـذا البحـث ثمـاره 

  صورة واضحة.بوأهدافه 
 لتطبيقية):الأهمية العملية (ا . ب

هناك كثير من الأفـراد يجهلـون الفـرق بـين القـرارات الإداريـة ولا يـدركون الآثـار 
حتــوي عليهــا القــرار الإداري الســلبي وإمكانيــة التعــويض يالقانونيــة والنظاميــة التــي 

بــــل يمكــــن  ،عنـــه فــــي النظـــام الســــعودي وأن جهــــة الإدارة ليســـت الطريــــق النهـــائي
مــــام القضــــاء الإداري ففــــي إثــــارة هــــذا الموضــــوع الطعــــن بــــالتعويض فــــي قراراتهــــا أ

  صل القارئ إلى معرفة الكثير عن القرارات الإدارية السلبية وآثارها.يس
  

  حدود الدراسة :
: تتمثل في دراسة القرار الإداري السلبي وأركانـه وشـروطه  ةد الموضوعيدو الح

وم الملكــي رقــم وكيفيــة الطعــن فيــه بــالتعويض فــي نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســ
  هـ.١٩/٩/١٤٢٨، وتاريخ ٧٨م/

  

  :ةالزماني ودالحد
القــــرار الإداري  فــــي الدراســــة الحاليــــة تخــــص موضــــوع البحــــثأن وتتمثــــل فــــي 

ـــوان المظـــالم الســـعوديو الســـلبي  ـــالتعويض فـــي نظـــام دي ـــه ب خـــلال الخمـــس  الطعـــن في
  .سنوات الماضية

  

  :ةنياالمك ودالحد
، فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمظــالمثــل فــي ديــوان اتمالقضــاء الســعودي، الم

  قبول دعاوى التعويض.و  القضاء الإداري الذي من اختصاصاته
  



 ٧

  منهج الدراسة : 
 ةالاســتقرائيالعلميــة التحليليــة  بطريقتــهي فالوصــتقــوم هــذه الدراســة علــى المــنهج 

ل بالرجوع إلى المصادر والاستعانة بكتـب القـانون والنظـام والدراسـات الموثقـة فـي مجـا
شــــرح القــــوانين، ويــــأتي اختيــــار هــــذا المــــنهج كونــــه مــــن المنــــاهج الملائمــــة لمثــــل هــــذه 

  الدراسة.
  

  مفاهيم ومصطلحات الدراسة :
بفتح القاف والـراء، مـا قـُرّ فيـه، والمطمـئن مـن الأرض، ومنـه يـوم  القرار لغة :

  .١القرّ وهو يلي يوم النحر لأنهم يقرون فيه بمنى 
رار والاطمئنــان والحمــل علــى الحــق والــدخول فيــه فهــو فــي اللغــة بمعنــى الاســتق

  .٢فكأن من أصدر القرار اطمئن 
  

ــــة : ــــي اللغ أدار إدارة الشــــيء: دار . وأدار الشــــيء: تعاطــــاه. وأدار  الإدارة ف
الأمر : أحاط به. وأداره عليه: حاول إلزامه إياه. وأداره عن حقه: طلب منه أن يتركه 

  وصرف عنه.
  .٣ر: أدار . وأداره عن الأمر وأداره عليه وداورهوالإدارة : الاسم والمصد

  

  القرار الإداري في الاصطلاح الفقهي:
لــــم يتطرقــــوا إلــــى تعريــــف القــــرار الإداري باعتبـــــاره  -رحمهــــم االله–إن الفقهــــاء 

لم يكـن معروفـا فـي وقـتهم، ولـيس معنـى  اً جديد اً مصطلحا فنياً خاصا، لكونه مصطلح
القـرار الإداري، بـل إنـه تطـرق إليـه وعرفـه بغيـر هـذا هذا أن الفقه الإسلامي لم يعـرف 

الاصــطلاح، يقــول المــاوردي (وولايــة القضــاء تنعقــد بــه الولايــات مــع الحضــور بــاللفظ 
  مشافهة ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة) وهذا هو جوهر القرار الإداري وعينه.

                                                 
ھـ،مؤسسة الرسالة، ١٤١٣الفيروز آبادي الشرازي، مجد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط، ط  - ١

 ٥٩٢ص
 . ٥٢٨الرازي ، زين الدين محمد، مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة ص - ٢
 .٥٠٥مد يعقوب، القاموس المحيط ،مرجع سابق، صالفيروز آبادي الشيرازي، محمد الدين مح - ٣



 ٨

  في النظام :القرار الإداري 
رار الإداري وذلــك تبعــاً لاخــتلاف اختلــف شــراح النظــام الإداري فــي تعريــف القــ

ن النظـام ، حيـث إالجهة التي ينظر منها كل منهم إلى أركان القـرار الإداري وعناصـره
ـــذا ســـأذكر بعـــض  الإداري علـــم حـــديث النشـــأة ومـــن أهـــم صـــفاته المرونـــة والتطـــور، ل

  التعاريف التي تناولها الشراح.
  

ح عن إرادة منفـردة يصـدر مـن فقد عرف بعض الشراح القرار الإداري بقولهم : (إفصا
  .١سلطة إدارية ويرتب آثارا قانونية) 

وعــــرف ديــــوان المظــــالم الســــعودي القــــرار الإداري بــــأن : ( القــــرار الإداري فــــي 
حقيقته يتمثل في إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن سـلطة بمقتضـى 

  .٢النظام) 
  

الخلـف، والفعـل منـه : العْـوضُ، مـن العـوض ، وهـو البـدل، أو  التعويض لغة:
  .٣والاسم منه: العِوَضُ، والجمع، أعواض 

  
  

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فـي التـزام الحـق أو  والضمان هو :
  .٤هو حق ثابت في ذمة الغير 

  

 ٥أمـــا فـــي النظـــام فتعـــرف دعـــوى التعـــويض: بأنهـــا الـــدعوى التـــي يرفعهـــا أحـــد 
  بتضمن ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة.الأشخاص إلى القضاء للمطالبة 

  : السلبي الإداري القرار* 
                                                 

 .٤٧٢م ، ص١٩٤٧دمشق، بكراتو،زين العابدين، الموسوعة الإدارية في القانون الإداري،دار الفكر، - ١
ھـ، ديوان المظالم الرياض، في القضية رقم ١٤٢٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  - ٢

 .٣٤٩ھـ، ص١٤٢٦/ق لعام ٢٩٧/٣
منظور، لسان العرب. جمعة، عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد الانصاري في ابن  - ٣

ھـ، ضبط وتحقيق: الكبير، عبد الله علي، حسب الله الشاذلي، ھاشم محمد، في ٢٢/١٢/٦٨٩
 .٣٨٤٥م، المجلة الخامس ص٢٦/٩/١٩٨١ھـ الموافق ٢٨/١١/١٤٠١
 .١/٢٠٨ھـ، ١٣١٧، قه، مطبعة الأدب، القاھرةيز في الفالغزالي، أبو حامد محمد، الوج - ٤
 .٤٣٧م،ص١٩٩٥جد راغب، القضاء الإداري،دار مطبوعات الجامعة، الإسكندرية،االحلو،م - ٥



 ٩

 إزاء الســكوت أو الصــمت الإدارة جهــة تلتــزم عنــدما الســلبية صــفة القــرار يأخــذ
 قصـدها اتجـاه منها يفهم مما خارجية بوسيلة إرادتها عن بالتعبير تقم ولم معين موقف

 مـــن العديـــد وهنـــاك القـــرار باتخـــاذ المشـــروع فيـــه ألزمهـــا الـــذي الوقـــت فـــي ومضـــمونها
 الـبعض عرفهـا فقـد ،السـلبي الإداري بـالقرار التعريـف فـي إيرادها يمكن التي التعريفات

  ١) للنظام طبقاً  إصدارها عليها الواجب القرارات إصدار عن الإدارة امتناع(  بأنها
 مـــن كـــان تصــرف اتخـــاذ عــن امتناعهـــا أو الإدارة رفـــض( وعرفــت أيضـــاَ بأنهــا

 إليهـا مقـدم تظلـم على الرد عن سكوتها ،أو واللوائح للقوانين وفقاً  اتخاذه عليها جبالوا
   ٢) القانون يحددها ةمعين مدة خلال كله وذلك

 الإداريــة الســلطات رفــض(  بأنــه المصــري الإداري القضــاء محكمــة عرفتــه كمــا
 وذلـك) لقـانونوا للـوائح وفقـاً  اتخـاذه عليها الواجب من كان قرار اتخاذ عن امتناعها أو

  . م١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقمالمصري  الدولة مجلس قانون من العاشرة المادة بنص
 عليهــا القــانون يوجــب قــرار إصــدار عــن الإدارة امتنــاع( ووفــي تعريــف آخــر هــ

 المــدة العمــل عــن تغيــب موظــف خدمــة إنهــاء عــن الإدارة امتنــاع أمثلــة ومــن )إصــداره
 التأديبيــة الإجــراءات ضــده تتخــذ ولــم بــولمق عــذر أو مســبق إذن دون قانونــاً  المحــددة
  ٣) التالي الشهر خلال

 هنـــاك كـــان وإن أنهـــا نجـــد الســـابقة للتعريفـــات والتمحـــيص النظـــر خـــلال ومـــن
 جميعـاً  تشـير أنهـا حيـث ،المضـمون حيـث مـن تتفق نهافإ الصياغة حيث من اختلاف

  .  باتخاذه النظام ألزمها قرار اتخاذ عن المختصة الإدارة امتنع إلى
  : بالتعويض الطعن

ـــــوان( الإداري القضـــــاء يخـــــتص  عـــــن التعـــــويض طلبـــــات بنظـــــر)  المظـــــالم دي
 فـي بالفصـل وذلـك المشـروعة غيـر الإدارية والنشاطات الأعمال تسببها التي ضرارالأ

                                                 

 ٣٤٤ص م٢٠٠٦ ،لعام٣ ،العدد الكويتية الحقوق مجلة نشر–السلبي الإداري خالد،القرار الزبيدي - ١

 ،العدد الإدارية العلوم ،مجلة القانونية وخصائصه يالسلب الإداري القرار ،نشأة ،عادل الطبطبائي - ٢
 ١٤ص ، م١٩٩٤ الأول

   ٥٠٠ ،صمرجع سابق، الإداري ،القانون راغب ماجد ، الحلو - ٣
 



 ١٠

 أو ســلبياً  إداريــاً  قــراراً  النــزاع مثــار كــان ســواء ،فيهــا طرفــاً  الإدارة تكــون التــي المنازعــات
 بسبب المستقلة العامة الأشخاص أو الحكومة ضد الشأن ذوي نم والمقدمة ذلك غير

  . المظالم نظام)  ج( الفقرة ةعشر  الثامنة المادة لنص وفقاً  أعمالها
 بحـــق خصـــمه المـــدعي فيـــه يطالـــب شخصـــي قضـــاء هـــو التعـــويض قضـــاء إن
 فـــلا الخصـــوص هـــذا فـــي كاملـــة ســـلطة النـــزاع بحـــث عنـــد للقاضـــي ويكـــون. شخصـــي
 النتـــائج جميـــع عليـــه يترتـــب بـــل ،النـــزاع محـــل العمـــل عيةمشـــرو  بحـــث علـــى يقتصـــر
 المناســب بــالتعويض والحكــم المشــروع غيــر الإداري القــرار وتعــديل تقــويم مــن النظاميــة

 أو موظــف مرتــب بتســوية الحكــم أو النــزاع موضــوع العمــل عــن الناتجــة الأضــرار عــن
 للتعريـف هنـا قنتطـر  أن ونسـتطيع. الحقيقي الفائز بإعلان انتخاب تصحيح أو تقاعده
 القضــــاء إلــــى الأشــــخاص أحــــد يرفعهــــا التــــي الــــدعوى نهــــاإ حيــــث ،التعــــويض بــــدعوى
  ١ ) الإدارة تصرف نتيجة ضرر من أصابه ما بتضمن للمطالبة

  

  الدراسات السابقة :
همـزة الوصـل بـين -ذات العلاقة بالمشكلة محـل البحـث–تعد الدراسات السابقة 

  ت علمية. الدراسة الحالية وما سبقها من دراسا
فيبدأ الباحث مما انتهى إليـه غيـره ويطـوره، ويضـيف إليـه، بمـا يحقـق التواصـل 
العلمي والتراكم المعرفي وهو ما يثري العلم ويدفعه للتقـدم. فهـي الأسـاس الـذي ينطلـق 

غ تســـاؤلاته، ويعـــين أهدافـــه، و منـــه الباحـــث ليشـــد أعمـــدة بحثـــه، ويحـــدد مشـــكلته، ويصـــ
  جه وخطته، ويبني هيكله.ه، ويحدد منويبرز أهميته، ويرسم حدوده

وإن كــــان موضــــوع هــــذه الدراســــة: القــــرار الإداري الســــلبي وطــــرق الطعــــن فيــــه 
ــــم الباحــــث هــــو مــــن  ــــى حــــد عل ــــالتعويض فــــي نظــــام ديــــوان المظــــالم الســــعودي وعل ب

                                                 
 .٢٥٥ص مرجع سابق،، السعودية العربية المملكة في الإداري ،القضاء خليل خالد ، الظاهر - ١



 ١١

هنــاك مــن الدراســات  البحــث مــن قبــل إلا أن االموضــوعات الجديــدة التــي لــم يتطــرق لهــ
  ما له صلة بها

  

هـــ) بعنــوان قضــاء المظــالم وتطبيقاتــه فــي المملكــة العربيــة ١٤١٤( ســة الفحــل. درا١
الســـعودية، دراســـة مقارنـــة، للباحـــث عبـــد الـــرازق بـــن علـــي الفحـــل، مـــن منشـــورات دار 

  هـ.١٤١٤النوابغ، الطبعة الثانية، عام 
المـــــنهج الاســــتقرائي المقـــــارن بــــالرجوع إلـــــى المصـــــادر  : اســـــتخدمت الدراســــةالمــــنهج

  بكتب القانون والنظام والدراسات الموثقة في مجال شرح القوانين.والاستعانة 
  أهم نتائجها:

  ولاية المظالم ولاية دينية صالحة وجدت منذ فجر الدولة الإسلامية. .١
أن والي المظالم يختص باختصاصات عدة في النظر والحكـم ومراقبـة أعمـال  .٢

 الدولة.

 الإسلامي . أن قضاء المظالم في المملكة ينتمي لقضاء المظالم .٣

قام ديوان المظالم بدوره البارز في حمايـة الشـرعية والحريـات والحقـوق الفرديـة  .٤
 ومراقبة أعمال الإدارة.

 حقق ديوان المظالم نجاحاً ملحوظاً كقضاء إداري مميز بالطابع الإسلامي. .٥

  التعليق على الدراسات السابقة:
، إلا أن وان المظــالمعــن نظــام ديــهنــاك تشــابه بــين الدراســتين كونهمــا يتحــدثان 

أيضـاً فـي وقـام بالتوسـع  الإداري السلبي وآثاره أمام ديوان المظالم القرارتناول الباحث 
  لم يتطرق لذلك. السابق ، والباحثالدراسة التطبيقية

أمام ديوان المظالم في  الأحكامهـ) بعنوان الاعتراض على ١٤٢٨(الفارس . دراسة ٢
  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.–ة تطبيقية المملكة العربية السعودية دراس

  

الدراسة المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي المقـارن فـي الشـق النظـري مـن  استخدمت المنهج :
مـن القضـايا  اً الدراسة، ومنهج تحليل المضمون في الشق التطبيقي لها، حيث اختار عدد

  التي قام بها. بطريقة عشوائية، وتحليل مضمونها في ضوء الدراسة النظرية



 ١٢

  أهم نتائجها:
تضــمن نظــام ديــوان المظــالم وقواعــد المرافعــات كــل الحقــوق والضــمانات التــي  .١

حيـث شـرع لـه الطـرق  ،يتمتع بها المنهج التي حافظ فيها على حقوقه وحرياته
  التي تكفل له الاعتراض على الأحكام والقرارات.

ية أو خلافها فـي أمـس أن المحكوم عليه أيا كان سواء في قضية إدارية وجنائ .٢
الحاجــة لأن يمــنح حقوقــه ولا يــتم إهــدارها بــأي حــال مــن الأحــوال وأن تتــاح لــه 

عتـراض علـى مـا يمسـها حتـى يشـعر ضـميره لاالفرصة كاملة للتعرف عليهـا وا
 بالعدالة.

  التعليق على الدراسات السابقة:
ف فــي يــرى الباحــث أن دراســته وإن كــان هنــاك تشــابه إلا أن هــذه الدراســة تختلــ

أمـا الدراسـة  ،كونها تناولت موضوع الطعن علـى الأحكـام الجزائيـة أمـام ديـوان المظـالم
وذلك حسب آخر تحـديث لنظـام  ،الحالية فقد تناولت الطعن في القرار الإداري السلبي

  هـ .١٤٢٨ديوان المظالم لعام 
عربيــة هـــ) بعنــوان القــرار الإداري المســتمر فــي المملكــة ال١٤٢٩( . دراســة المعبــدي٣

  السعودية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
  

المــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي مــــــن خــــــلال الاســــــتقرار اســــــتخدمت الدراســــــة  :المــــــنهج
  والاستخلاص لمعظم الآراء المبثوثة في كتب القانون الإداري.

  أهم نتائجها:
قــرارات الســلبية بالامتنــاع أن القــرار الإداري المســتمر لا يقتصــر علــى صــورة ال .١

  حسبما يرى جانب كبير من الفقه.
أن القرار الإداري المستمر يعتبر قـراراً إداريـاً يخضـع للنظـام القـانوني للقـرارات  .٢

 الإدارية.

لرفــع دعــوى الإلغــاء وإلا  المــنظملا يتقيــد بميعــاد الطعــن بالإلغــاء الــذي حــدده  .٣
  حكم بعدم قبول الدعوى.

  

  



 ١٣

  ت السابقة:التعليق على الدراسا
هنــاك تشــابه بــين الدراســتين كونهمــا تهــدفان لمعرفــة الاختلافــات بــين القــرارات 
الإداريــة وقــرارات الســلطة التنظيميــة والقضــائية الأخــرى، وأوجــه الاخــتلاف أن الدراســة 

  الحالية تهدف بالدرجة الأولى إلى القرار السلبي وليس المستمر.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  ة القرار الإداري السلبيماهي:  الفصل الثاني
  

  المبحث الأول : التعرف بالقرار الإداري السلبي ونشأته.
  المطلب الأول : معنى القرار الإداري السلبي . -

  الإدارة لغة. –الفرع الأول : القرار  
 .الفرع الثاني : التعريف النظامي للقرار الإداري  
 ي.الفرع الثالث : التعريف النظامي للقرار الإداري السلب  
 .الفرع الرابع : نشأة القرار الإداري السلبي 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لسكوت الإدارة. -

يز القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة عن غيرها من يالمطلب الثالث : تم -
  التصرفات القانونية.

  : خصائص القرار الإداري السلبي . :  الثاني المبحث
  اري السلبي لا يتقرر إلا بنص.المطلب الأول : القرار الإد -
 المطلب الثاني : القرار الإداري السلبي قرار مستمر. -

 المطلب الثالث: القرار الإداري السلبي غير خاضع للتسبيب. -

 المطلب الرابع : القرار الإداري السلبي غير قابل للشهر. -

 المطلب الخامس : القرار الإداري السلبي غير قابل للاقتران بأجل. -

  
  

  
  
  



 ١٥

  لمبحث الأول : التعريف بالقرار الإداري السلبي ونشأته:ا
إن جهة الإدارة تتمتع في قيامها بنشاطها بعدة وسائل تتمكن من خلالها من 

  أداء مهمتها في تحقيق الصالح العام وضمان سير العمل.
ومن أهم الوسائل القرار الإداري، فهو الوسيلة التي تعبر بها الإدارة عن 

دة بقصد إحداث أثر قانوني معين، والإدارة قد تعبر عن إرادتها صراحة إرادتها المنفر 
وهي الصورة الغالبة، وقد تلتزم الصمت إزاء موقف معين ولا تعبر عن إرادتها بوسيلة 

  باتخاذ هذا القرار. المنظمخارجية، في الوقت الذي ألزمها فيه 
الإدارة لذلك نشأ مصطلح القرار الإداري السلبي كرد فعل على سكوت 

وصمتها تجاه الطلبات المقدمة إليها بعدم اتخاذ قرارات بشأنها كان من الواجب عليها 
اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح وهو ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث من خلال 

  التعريف بالقرار الإداري السلبي وإيضاح نشأته وطبيعته.
  

  بي.المطلب الأول : معنى القرار الإداري السل
بفتح القاف والراء، ما قُرّ فيه، والمطمئن من  القرار لغة :الفرع الأول : 

  .١الأرض، ومنه يوم القرّ وهو يلي يوم النحر لأنهم يقرون فيه بمنى
خول فيه فهو في اللغة بمعنى الاستقرار والاطمئنان والحمل على الحق والد   

  . ٢ن فكأن من أصدر القرار اطمأ
  الإدارة لغة:

الشيء: تعاطاه. وأدار الأمر : أحاط بـه. وأداره عليـه: حـاول إلزامـه إيـاه. أدار 
  وأداره عن حقه: طلب منه أن يتركه وصرف عنه.

  .٣والإدارة : الاسم والمصدر: أدار . وأداره عن الأمر وأداره عليه وداوره
  

                                                 
 .٥٩٢ب، القاموس المحيط، مرجع سابق، صالفيروز آبادي الشرازي، مجد الدين محمد يعقو - ١
  . ٥٢٨الرازي ، زين الدين محمد، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص - ٢
  .٥٠٥الفيروز آبادي الشيرازي، محمد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط ،مرجع سابق، ص - ٣



 ١٦

  الفرع الثاني : التعريف النظامي للقرار الإداري:
ي تعريــف القــرار الإداري وذلــك تبعــاً لاخــتلاف اختلــف شــراح النظــام الإداري فــ

ن النظـام إحيـث  ،الجهة التي ينظر منها كل منهم إلى أركان القـرار الإداري وعناصـره
ـــذا ســـأذكر بعـــض  الإداري علـــم حـــديث النشـــأة ومـــن أهـــم صـــفاته المرونـــة والتطـــور، ل

  .١التعاريف التي تناولها الشراح
لهم : "إفصـــاح عـــن إرادة منفـــردة فقـــد عـــرف بعـــض الشـــراح القـــرار الإداري بقـــو 

  .٢يصدر من سلطة إدارية ويرتب آثارا قانونية"
القرار الإداري في  ":  هوعرف ديوان المظالم السعودي القرار الإداري بأن

حقيقته يتمثل في إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى 
  .٣ "النظام

  

  امي للقرار الإداري السلبي .الفرع الثالث : التعريف النظ
 إزاء الســكوت أو الصــمت الإدارة جهــة تلتــزم عنــدما الســلبية صــفة القــرار يأخــذ

 قصـدها اتجـاه منها يفهم مما خارجية بوسيلة إرادتها عن بالتعبير تقم ولم معين موقف
 مـــن العديـــد وهنـــاك القـــرار باتخـــاذ المشـــروع فيـــه ألزمهـــا الـــذي الوقـــت فـــي ومضـــمونها
 الــبعض عرفهــا فقــد الســلبي الإداري بــالقرار التعريــف فــي إيرادهــا يمكــن التــي التعريفــات

أو  إصــدارها عليهــا الواجــبأو التصــرفات  القــرارات إصــدار عــن الإدارة امتنــاع " بأنهــا
  .٤" للنظام طبقاً القيام بها 

                                                 
 ٣٤٤ص م٢٠٠٦ لعام،٣ ،العدد الكويتية الحقوق مجلة نشر– السلبي الإداري ،القرار خالد الزبيدي - ١
 .٤٧٢بكراتو،زين العابدين، الموسوعة الإدارية في القانون الإداري، مرجع سابق ، ص - ٢
ھـ، ديوان المظالم الرياض، في القضية رقم ١٤٢٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  - ٣

  .٣٤٩ھـ، ص١٤٢٦/ق لعام ٢٩٧/٣

 ٣٤٤ص -سابقمرجع – السلبي الإداري ،القرار خالد الزبيدي - ٤



 ١٧

 مـــن كـــان تصـــرف اتخـــاذ عـــن امتناعهـــا أو الإدارة رفـــض"  وعـــرف أيضـــاَ بأنـــه
 مقـــدم تظلـــم علـــى الـــرد عـــن ســـكوتها ،أو واللـــوائح للقـــوانين وفقـــاً  اتخـــاذه عليهـــا الواجـــب
   .١" القانون يحددها ةمعين مدة خلال كله وذلك ،إليها

 الســـــلطات رفـــــض"  بأنـــــه عرفتـــــهالمصـــــري  الإداري القضـــــاء محكمـــــة أن كمـــــا
 للــــوائح وفقـــاً  اتخــــاذه عليهـــا الواجــــب مـــن كـــان قــــرار اتخـــاذ عــــن امتناعهـــا أو الإداريـــة
 لسـنة ٤٧ رقـمالمصـري  الدولـة مجلـس قانون من العاشرة المادة بنص ذلكو "  والقانون
  . م١٩٧٢

 عليهــا القــانون يوجــب قــرار إصــدار عــن الإدارة امتنــاع"  وفــي تعريــف آخــر هــو
 المــدة العمــل عــن تغيــب موظــف خدمــة إنهــاء عــن الإدارة امتنــاع أمثلــة ومــن "إصــداره
 التأديبيــة الإجــراءات ضــده تتخــذ ولــم مقبــول عــذر أو مســبق إذن دون قانونــاً  المحــددة
  ٢" التالي الشهر خلال

 هنـــاك كـــان وإن بأنهـــا نجـــد الســـابقة للتعريفـــات والتمحـــيص النظـــر خـــلال ومـــن
 تشـــير نهـــاإ حيـــث ،المضـــمون حيـــث مـــن تتفـــق أنهـــا إلا الصـــياغة حيـــث مـــن اخـــتلاف

  . باتخاذه النظام ألزمها قرار اتخاذ عن المختصة الإدارة امتناع إلى جميعاً 
  

  فرع الرابع : نشأة القرار الإداري السلبي:ال
إن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه وفقـاً للأنظمـة 
واللــوائح، وتعمــدها التــزام الصــمت تجــاه الطلبــات المقدمــة إليهــا مــن قبــل الأفــراد، ممــا 

لنظـام، يعرض بعض مصالح الأفراد للضياع، وكذلك بعـض حقـوقهم التـي كفلهـا لهـم ا
معتمدة في صمتها ذلك على أنه سوف يجنبها من عرض موقفها أمام القضاء، وذلك 
لعــدم وجــود إرادة صــريحة صــادرة منهــا عبــرت عنهــا فــي شــكل قــرار إداري صــادر فــي 

وهــــو مــــا يعــــرف أيضــــاً بالســــكوت المجــــرد والمعــــرف بأنــــه حالــــة ســــلبية  ٣هــــذا المجــــال
                                                 

 .١٤صمرجع سابق،  ، القانونية وخصائصه السلبي الإداري القرار ،نشأة ،عادل الطبطبائي - ١

 . ٥٠٠ ،صمرجع سابق  ، الإداري ،القانون راغب ماجد ، الحلو - ٢
 .٨الطبطبائي، عادل ، نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع سابق ، ص - ٣



 ١٨

. ومن هنا جاءت ١الإرادة ويدل عليهامصحوبة بلفظ أو إشارة أو فعل شيء ينبئ عن 
فقــد نــص نظــام ديــوان المظــالم الجديــد فــي  ،فكــرة إنشــاء نظــام القــرارات الإداريــة الســلبية

/ب) علــى أنــه يعــد فــي حكــم القــرار، رفــض الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ ١٣مادتــه (
وازن بـين قرار كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للأنظمـة واللـوائح وذلـك لتحقيـق التـ

  المصالح التي تسعى الإدارة لتحقيقها وبين مصالح الأفراد.
ولــذلك فــإن إعطــاء معنــى قــانوني لصــمت الإدارة واعتبــاره مســاوياً لــولادة قــرار 
إداري يمكـــن الأفـــراد مـــن اللجـــوء إلـــى القضـــاء للـــدفاع عـــن مصـــالحهم التـــي أهـــدرتها 

لطلبــات المقدمــة إليهــا، وأن الإدارة، كمــا يحــث الإدارة علــى اتخــاذ موقــف صــريح إزاء ا
، ويــرى الــبعض أن الأســاس القــانوني لتحديــد ٢ســكوتها إزاء تلــك الطلبــات لــن يحميهــا

الطبيعــة القانونيــة لســكوت الإدارة يســتند إلــى فكــرة المرفــق العــام الــذي يجــب عليــه أن 
يقوم بنشـاطه بانتظـام واطـراد فـي سـبيل إشـباع الحاجـات العامـة. فـالإدارة يتطلـب منهـا 

يـــام بعمـــل إيجـــابي لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف وهـــذا مـــا يفـــرض عليهـــا موقفـــاً يتفـــق مـــع الق
  النظام.

فصــمت الإدارة لا شــك أنــه يخــالف الهــدف الــذي يســعى المرفــق لتحقيقــه، وهــو إشــباع 
الحاجات العامة، في حين أن موقفها السلبي هذا خطأ، يحـق معـه لـذي الشـأن اللجـوء 

ارة في مثـل هـذه الحالـة يشـكل مخالفـة واضـحة إلى القضاء للبت فيه، لأن سكوت الإد
  .٣للنظام

وقــد أخــذت غالبيــة الــدول بهــذه الفكــرة، فقــد نصــت العديــد مــن الــدول علــى أن 
التزام الإدارة الصمت من خلال المـدة المحـددة لهـا إزاء الطلبـات المقدمـة إليهـا، يعتبـر 

  .٤بمثابة قرار إداري
  

                                                 
في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، دار جبريل، محمد جمال عثمان، السكوت  - ١

 .٦م،ص١٩٩٧النھضة العربية القاھرة، 
اسماعيل، عصام نعمه، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، الطبعة  - ٢

 .٨٥م، ص٢٠٠٩الأولى 
 .٩سابق، صالطبطبائي، عادل، نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع  - ٣
سيد، رفعت عيد، القرارت الناشئة عن سكوت الإدارة في فرنسا ومصر، دار النھضة العربية،  - ٤

 ٢٠م، ص٢٠٠٦القاھرة، 



 ١٩

  الإدارة تالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية لسكو 
/ب) مـــن نظـــام ديـــوان المظـــالم "يعـــد فـــي حكـــم القـــرار الإداري ١٣وفقـــاً للمـــادة (

رفــض جهــة الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــاً 
  للأنظمة واللوائح"

كما نصت المـادة الثالثـة مـن قواعـد المرافعـات والإجـراءات أمـام ديـوان المظـالم 
هـــ علــى أنــه "يعتبــر ١٦/١١/١٤٠٩) بتــاريخ ١٩٠جلــس الــوزراء رقــم (الصــادر بقــرار م

مضــــي تســــعين يومــــاً علــــى تــــاريخ تقــــديم الــــتظلم دون البــــت فيــــه بمثابــــة صــــدور قــــرار 
برفضه... وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنيـة إلـى الـديوان خـلال 

ضي التسعين يوماً المـذكورة تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو م
  دون البقية"

ونستخلص أن المنظم وضع قرينتين بشأن القرارات الناشـئة مـن سـكوت الإدارة 
  هما قرينة وجود القرار الإداري، وقرينة الرفض أو القبول.

نشــأة القــرار بولكــن هنــاك ثمــة خــلاف حــول وجــوب وجــود نــص قــانوني يقــول 
ي ويمكن أن نتحدث عن هذه الخلافات من خلال الإداري السلبي لموقف الإدارة السلب

ليـه فـي التبريـر لـرأيهم ويمكـن إإيضاح أنصـار كـل رأي علـى حـده ومـا قـاموا بالاسـتناد 
  تفعيل ذلك على النحو التالي:

: يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن القرار الإداري الضمني لا يمكن الرأي الأول
يقــرره، فــإذا أوجــب النظــام أو اللائحــة أن يوجــد إلا إذا كــان هنــاك نــص قــانوني صــريح 

فإننا نكـون  ،على الإدارة اتخاذ قرار إيجابي في مسألة معينة وامتنعت الإدارة عن ذلك
فــإن إعطــاء قيمــة قانونيــة لموقــف الإدارة الســلبي لا  مــن ثــمبصــدد قــرار إداري ســلبي، و 

  .١يمكن أن يتم إلا بموجب نص يقرره
                                                 

 .٣٠موسى، فؤاد محمد، القرارات الإدارية الضمنية، مرجع سابق، ص - ١



 ٢٠

ظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم /ب) مــن ن١٣وهــذا يؤكــده نــص المــادة (
حيــث نصــت علــى أنــه "ويعــد فــي حكــم  ،هـــ١٩/٩/١٤٢٨) بتــاريخ ٧٨الملكــي رقــم (م/

القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخـاذ قـرار كـان مـن الواجـب عليهـا 
  اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح".

لائحـة لا توجـب لالنظـام أو ا: ويـذهب أنصـاره للقـول بأنـه إذا كـان الرأي الثاني
على جهة الإدارة التدخل لاتخاذ قـرار إداري فـي أمـر معـين وإنمـا تـرك الخيـار لهـا فـي 
هذا الشأن إن شـاءت فعلـت وإن شـاءت سـكتت فإنـه فـي حـال امتناعهـا لا يشـكل قـراراً 

  .١إدارياَ ضمنياً 
نشــأة وبالإضــافة إلــى مــا تقــدم فقــد يــذهب الــبعض إلــى أنــه "وفقــاً للنصــوص الم

للقضاء الإداري في مصـر والكويـت فإنـه يجـوز أن يتضـمن القـانون أو اللائحـة قاعـدة 
أن سكوت الإدارة خلال مدة معينـة يولـد قـراراً إداريـاً بـالرفض، أمـا تقريـر قيمـة إيجابيـة 

فإنــه لا يمكــن أن يــتم  ،لمعنــى ســكوت الإدارة بمعنــى ولادة قــرار إداري ضــمني بــالقبول
  .٢وحده ما لم يفوض السلطة اللائحية أمر تنظيمه  المنظمإلا عن طريق 

وكذلك هو الحال في المملكة العربيـة السـعودية، وممـا يـدل علـى أن النظـام قـد 
يضفي علـى سـكوت الإدارة خـلال مـدة معينـة وجـود قـرار ضـمني بـالرفض مـا ورد فـي 

 هـ والخـاص بقواعـد المرافعـات١٦/١١/١٤٠٩) وتاريخ ١٩٠قرار مجلس الوزراء رقم (
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم فــي المــادة الثالثــة منــه علــى أنــه" ... ويعتبــر مضــي 

  تسعين يوماً على تاريخ تقديم تظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه".
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وأمـــا مــــا يــــدل علــــى أن ســــكوت الإدارة خــــلال مـــدة معينــــة قــــد يكــــون لــــه قيمــــة 
  إيجابية، بمعنى ولادة قرار ضمني بالقبول.

/ج) مـن لائحـة انتهـاء الخدمـة بالمملكـة العربيـة السـعودية ١المـادة ( ما ورد في
  .اَ ضمني ) يوماً على تقديم الاستقالة يعتبر قبولاَ ٩٠والمتمثل في أن مضي (

ويســتخلص أن المــدة المحــددة بالنســبة للقــرارات الإداريــة الضــمنية فــي المملكــة 
ابــة رفــض وذلــك وفقــاً لــنص يومــاً علــى تقــديم الــتظلم دون رد بمث٩٠العربيــة الســعودية 

هـــ الخــاص ١٦/١١/١٤٠٩بتــاريخ  ١٩٠المــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

  

  

ـــث : تم ـــب الثال ـــا مـــن يالمطل ـــرارات الناشـــئة عـــن ســـكوت الإدارة عـــن غيره ـــز الق ي
  التصرفات القانونية.

سـلبي مـع بعـض التصـرفات القانونيـة التـي تقـوم بهـا قد يختلط القـرار الإداري ال
الأمــر  ،الإدارة لتشــابهها فــي بعــض الأمــور إلا أنهــا مــع ذلــك يختلفــان مــن عــدة أوجــه

الــذي يرتــب نتــائج مختلفــة عــن كــل واحــد منهمــا، لــذا فإنــه ينبغــي التمييــز بــين القــرار 
  .١ دارةالإداري السلبي عن غيره من التصرفات القانونية التي تقوم بها الإ

الفرع الأول: تمييز القرار الإداري السلبي عن امتناع الإدارة عن القيام بأعمال 
  مادية:

فـــلا ينبغــــي الخلــــط بــــين القــــرارات الإداريــــة الســــلبية وامتنــــاع الإدارة عــــن القيــــام 
بأعمال مادية، فإذا كان كل من التصرفين يتحدان في أن جوهرهما هو امتنـاع الإدارة 

هناك فرقاً بينهما؛ وهذا الفرق يكمـن  فإنا عن القيام بعمل إيجابي أو رفضها وإحجامه
فـــي أن القـــرار الإداري الســـلبي هـــو قـــرار إداري لـــذا يمكـــن الطعـــن عليـــه بالإلغـــاء أمـــام 

  القضاء الإداري في حين أن امتناع الإدارة عن القيام بأعمال مادية لا 

                                                 
 .٣٩٣الزبيدي، خالد ، القرار الإداري السلبي ، مرجع سابق، ص - ١



 ٢٢

ولكنهـا  عليهـا بالإلغـاءتصل إلى مرتبة القرار الإداري ومن ثم لا يجوز الطعـن 
  .١تقبل الطعن بالتعويض

وهــذا التمييــز راجــع إلــى النتــائج المترتبــة علــى التصــرفين، لــذا فهــو لــم يقــدم مــا 
يميــــز القــــرارات الناشــــئة عــــن ســــكوت الإدارة عــــن امتنــــاع الإدارة عــــن القيــــام بأعمــــال 

  .٢مادية
أنتجـه سـكوت  ن القـرار الإداري الـذيإ ومن ثم يمكـن القـول فـي التفرقـة بينهمـا"

الإدارة لابد وأن يكون محله هـو ترتيـب أثـر قـانوني معـين، أي يترتـب عليـه تغييـر فـي 
المراكــز القانونيــة لمــن يخــاطبهم أو تعــديل أو إلغــاء لهــذه المراكــز إن كانــت قائمــة، أمــا 
محــــل الأعمــــال الماديــــة فهــــو مجــــرد واقعــــة ماديــــة غيــــر مــــؤثرة فــــي المراكــــز القانونيــــة 

  .٣المتصلة بها"
ذا فإن صمت الإدارة وإحجامها وامتناعها عن القيام بعمل مـادي لا يولـد قـراراً ل

ه بالإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري بخـــلاف يـــإداريـــاً ســـلبياً ومـــن ثـــم لا يجـــوز الطعـــن عل
القــرار الإداري الســلبي، ويترتــب عليــه أن امتنــاع جهــة الإدارة عــن اتخــاذ هــذا الإجــراء 

  .٤لبياً المادي لا يكون بدوره قراراً س
كما أنه إذا كان القرار الإداري الضمني هـو الـذي يجـوز الطعـن عليـه بالإلغـاء 

بـل إن هـذه الأعمـال يمكـن الطعـن  ،فإن هذا ليس علـى إطلاقـه ،دون الأعمال المادية
عليهــا بالإلغــاء متــى كانــت تنفيــذاً لقــرار ضــمني أو مفتــرض ســابق"فامتناع الإدارة عــن 

بمثابــــة تــــرخيص ضــــمني، بيــــد أن تســــليم الإدارة البــــت فــــي طلــــب تــــرخيص بنــــاء يعــــد 
-بصـورة مسـتقلة-لصاحب الشأن شهادة تفيد حقه في البناء يعد عمـلاً ماديـاً لا يجـوز

الطعن عليه بالإلغاء، ولكن أثناء نظر طعن الإلغاء ضد القرار المفترض أو الضمني 

                                                 
 .١٥الطبطبابي،نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع سابق،ص - ١
 .١٥الطبطبائي، عادل، نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع سابق، ص - ٢
 .١٠٠القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة، مرجع سابق، صسيد، رفعت عيد،  - ٣
 .١٥موسى، فؤاد ،حسن، القرارات الإدارية الضمنية،مرجع سابق،ص - ٤



 ٢٣

قـــرار محـــل يســـوغ النظـــر فـــي واقعـــة تســـليم هـــذه الشـــهادة باعتبارهـــا نتيجـــة مـــن نتـــائج ال
  .١الدعوى

  

  

  الفرع الثاني: تمييز القرار الإداري السلبي عن عدم الاختصاص السلبي:
إن عـــدم الاختصـــاص قـــد يكـــون إيجابيـــاً وقـــد يكـــون ســـلبياً، فعـــدم الاختصـــاص 
الإيجابي يتحقق عندما تصدر جهة إدارية معينة قراراً هو مـن اختصـاص جهـة إداريـة 

  أخرى.
  و يتحقق في صورتين: أما عدم الاختصاص السلبي فه

الصورة الأولى: عندما تمتنع الجهة الإدارية المختصة عن إصـدار قـرار معـين 
  .٢اعتقاداً منها أنها غير مختصة به

أنهــا ملزمــة -علــى خــلاف الحقيقــة-الصــورة الثــاني: أن تعتقــد الســلطة المختصــة  
  برأي هيئة تطلب القانون استطلاع رأيها الاستشاري.

القرارات الضمنية وعدم الاختصـاص السـلبي أنهمـا يشـتركان ووجه الاتفاق بين 
فــي أن الإدارة تلتــزم الصــمت تجــاه الطلبــات المقدمــة إليهــا، أو عــدم إصــدارها قــرارات 

  .٣ كان من الواجب عليها إصدارها وفقاً للأنظمة واللوائح
أمــا وجــه الاخــتلاف بينهمــا فــيكمن فــي أن الإدارة فــي حالــة عــدم الاختصــاص 

 ،نــت تجهــل أنهــا مختصــة بإصــدار القــرار، بينمــا فــي حالــة القــرارات الســلبيةالســلبي كا
فهــي تعلـــم بوجــود التـــزام قــانوني عليهـــا بوجــوب إصـــدار قــرار معـــين ولكنهــا رغـــم ذلـــك 

  تمتنع.
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ويلاحــظ أن علــم الإدارة أو جهلهــا بقاعــدة الاختصــاص لا يــؤثر علــى النتيجــة؛ 
  .١ونلأن القاعدة أنه لا يجوز الاعتذار بجهل القان

وبنــاء علــى ذلــك فــإذا كــان جــوهر الاخــتلاف بينهمــا هــو العلــم مــن عدمــه وأن 
نتيجتهما واحـدة والتـي تتمثـل فـي صـمت الإدارة وعـدم اتخاذهـا قـرارات معينـة فـي شـأن 
معين أو عدم الرد على الطلبات المقدمة إليها وإذا تبين من خلال القاعدة السابقة أنـه 

فإنــه لا توجــد  ،وحســن تطبيقــه القــانون فــي تفســير والخطــأ جهــلاللا يجــوز الاعتــذار ب
فائدة من التفريق بين القرار الإداري السلبي وعدم الاختصاص السلبي إلا من الناحيـة 

أما من الناحية العملية والتطبيقية فإنهما يخضعان لما تخضـع لـه  ،الشكلية أو النظرية
مع القرار الإداري السلبي  القرارات الإدارية من أحكام، فعدم الاختصاص السلبي يتفق

فــــي النتيجــــة إذ كــــل منهمــــا يجــــوز الطعــــن عليــــه أمــــام القضــــاء الإداري ويتقيــــد عــــدم 
  .٢الاختصاص السلبي بما يتقيد به القرار الإداري السلبي

  

  الفرع الثالث: امتناع الإدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية: 
ع الإدارة عــن اتخــاذ قــرار إن القــرار الإداري الســلبي يولــد وينشــأ فــي حــال امتنــا

واجــب عليهــا اتخــاذه وفقــاً للأنظمــة واللــوائح، وهــو مــا يســمى بالســلطة المقيــدة لــلإدارة، 
فحينئذ تكون في هـذه الحالـة بصـدد قـرار إداري سـلبي، أمـا لـو كـان النظـام أو اللائحـة 

عليها اتخاذ قرار معين فـي موضـوع معـين وإنمـا تـرك لهـا الخيـار إن شـاءت لا توجب 
فإننــا لا نكــون حينئــذ أمــام ، وهــو مــا يعــرف بالســلطة التقديريــة ت وإن شــاء أحجمــتفعلــ

  .٣قرار إداري سلبي
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  الفرع الرابع: القرارات المستمرة:
تقســم القــرارات الإداريــة مــن حيــث التنفيــذ إلــى قــرارات ذات أثــر حــال ومباشــرة 

  ول.وقرارات مستمرة التنفيذ. ومعظم القرارات الإدارية هي من النوع الأ
أثاره بمجرد صدوره بل يظل من د اويتميز القرار الإداري المستمر بأنه لا يستف

لآثارهــا  ظــل قابلــة للتطبيــق مســتقبلاً ومنتجــةالقــرارات ت باقيــاً لأن مــا داممنتجــاً لآثــاره 
الثانويــة مــا دامــت لــم تلــغ أو يــزول وجودهــا القــانوني بإحــدى الطــرق المقــررة لانتهــاء 

  .١القرارات الإدارية
أن الإدارة مسـتمرة فـي الامتنـاع عـن  ما دامتوالقرار السلبي هو قرار مستمر، 

فيكون هناك قرار سلبي وهو مستمر مـا دامـت الإدارة  ،تطبيق ما فرضه القانون عليها
  مستمرة في الامتناع.

وهـــذا هـــو مـــا اســـتقر عليـــه العمـــل فـــي قضـــاء ديـــوان المظـــالم بالمملكـــة العربيـــة 
وان فـــي أحكـــام عديـــدة لـــه إلـــى أن القـــرار الســـلبي هـــو قـــرار الســـعودية حيـــث قـــرر الـــدي

  مستمر.
ومثالــه مــا قضــى بــه الــديوان فــي حكــم حــديث لــه علــى " .. فــإن القــرار الســلبي 
يجــوز الطعــن عليــه بالإلغــاء فــي أي وقــت مــا دام أن حالــة الامتنــاع مســتمرة فــي ظــل 

فيبقـــى ميعـــاد مواصـــلة صـــاحب الشـــأن مطالبتـــه، وباعتبـــار أن القـــرار مســـتمر ويتجـــدد 
  .٢ الطعن عليه مفتوحاً مما يتعين معه على الدائرة قبول هذا الطلب شكلاً 

                                                 
  .١٠٤د، رفعت عيد، القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة، مرجع سابق،صسي - ١
ھـ والمؤيدة من ھيئة التدقيق بالحكم رقم ١٤٢٤/ق لعام ٩٧٩/١ھـ في القضية رقم ١٤٢٦لعام  ٢٤/د/إ/٨٠حكم ديوان المظالم رقم  -  ٢

 م.١٠٧٤ثالث صھـ المجلد ال١٤٢٧ھـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٢٧٠
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وإذ علم أن القرار المستمر يجوز الطعـن عليـه فـي أي وقـت دون التقيـد بموعـد 
فإن من أهم صور القرارات المسـتمرة هـي القـرارات السـلبية، لـذلك تعـد القـرارات  ،محدد

  .١تمرة التي لا تتقيد بميعاد محدد ومعين في شأنهاالسلبية من صور القرارات المس
مــا فامتنــاع الإدارة عــن اتخــاذ قــرار يــدخل فــي اختصاصــها يعتبــر قــراراً مســتمراً 

  .٢الإدارة مستمرة في الامتناع عن اتخاذ هذا القرار دامت
وهـــذا هـــو مـــا اســـتقر عليـــه العمـــل فـــي قضـــاء ديـــوان المظـــالم بالمملكـــة العربيـــة 

ر الديوان في أحكام عديدة له أن القرار السلبي هو قرار مستمر لا حيث قر  ،السعودية
القـرار  مـا دامبـل يظـل الطعـن عليـه مسـتمراً  ،يتقيد الطعن عليه بالإلغـاء بميعـاد محـدد

  منتجاً لآثاره.
ومن ذلك فقـد قضـى ديـوان المظـالم فـي حكـم حـديث لـه علـى " ... فـإن القـرار 

أي وقـت مـادام أن حالـة الامتنـاع مسـتمرة فـي  السلبي يجوز الطعـن عليـه بالإلغـاء فـي
ظل مواصلة صاحب الشأن مطالبته، وباعتبار أن القرار مستمر ويتجـدد فيبقـى ميعـاد 

  .٣مما يتعين معه على الدائرة قبول هذا الطلب شكلاً  ،الطعن عليه مفتوحاً 
وقضى في حكم آخر له " .. وأما من حيث الشكل فإن مثل هذه الدعاوى تعـد 

ومن سلبياً ومن المسلم به لدى الديوان بأن هذه القرارات تفيد الاستمرارية والتجدد  قراراً 
  .٤لا تتقيد بمدة محددة وأجل نظامي معين مما يتعين قبولها شكلاً  ثم

                                                 
  .١٠٥سيد، رفعت عيد، القرارات الناشئة عن سكوت الإدارة، مرجع سابق، ص - ١
 .٣١الطبطبائي، عادل، نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع سابق،ص - ٢
ھـ والمؤيدة ١٤٢٤/ق لعام ٩٧٩/١ھـ في القضية رقم ١٤٢٦لعام  ٢٤/د/إ/٨٠حكم ديوان المظالم رقم  - ٣

ھـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٢٧٠لحكم رقم من ھيئة التدقيق با
 ) قيد النشر.١٠٧٤ھـ المجلد الثالث (ص١٤٢٧

ھـ والمؤيدة ١٤٢٦/ق لعام ٣٥/٤ھـ في القضية رقم ١٤٢٦لعام  ٣٧/د/ف/٦٠حكم ديوان المظالم رقم  - ٤
حكام والمبادئ الإدارية لعام ھـ، مجموعة الأ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٢٥١من ھيئة التدقيق بالحكم رقم 

 ) قيد النشر.١٠٢٨ھـ المجلد الثالث (ص١٤٢٧



 ٢٧

وأيضـــاً قضـــى فـــي حكـــم آخـــر لـــه : " ... وحيـــث إن امتنـــاع جهـــة الإدارة عـــن 
الأمـور المسـلم بهـا أن القـرارات نـه مـن إتجديد رخصة المدعي يعد قراراً سـلبياً، وحيـث 

الإدارية السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين بل يظل الطعن فيها مفتوحاً إلـى أن 
  .١يزول الامتناع مما تكون الدعوى والحال ما ذكر مقبولة شكلاً◌ٍ 

صور القرارات المستمرة مما يبرر إعمـال  أهموإذا علم أن القرارات السلبية من 
لتقيـد بالميعـاد فـي شـأنها، فـإن هـذه القاعـدة لا تسـري علـى جميـع القـرارات قاعدة عدم ا

ــتظلم المقــدم مــن صــاحب  ــده امتنــاع الإدارة عــن ال الســلبية، " فــالقرار الســلبي الــذي أول
ن يتعــين حملــه إلــى القضــاء قبــل انقضــاء مواعيــد رفــع دعــوى الإلغــاء، فانقضــاء أالشــ

  .٢ئية لا يجوز مساسهاميعاد الطعن يكسب القرار السلبي حصانة نها
فــالقرار الســلبي الــذي لا يتقيــد بميعــاد محــدد لطلــب إلغائــه هــو القــرار الضــمني 

وذلــك فــي حالــة مــا لــو رفــع  ،بــالرفض، أمــا القــرار الحكمــي بــالرفض فإنــه يتقيــد بميعــاد
) يومــاً يعتبــر قــراراً ٩٠صــاحب الشــأن تظلمــه إلــى الإدارة قبــل القضــاء فــإن انقضــاء (

يومـــاً التاليـــة لـــذلك الميعـــاد، فـــإن  ونيتقيـــد بموعـــد محـــدد وهـــي التســـعحكميـــاً بـــالرفض و 
رفعـــت بعـــد ذلـــك الميعـــاد فـــلا تقبـــل شـــكلاً، لرفعهـــا بعـــد فـــوات الميعـــاد المقـــرر نظامـــاً " 
فالقرار الحكمي بالرفض لابد من الطعـن عليـه خـلال مـدة معينـة وإلا يسـقط الحـق فـي 

لا يسـقط الحـق  هفإنـ-افقة أو الـرفضسواء كان بالمو -الطعن عليه، أما القرار الضمني
فــي الطعــن عليــه بمــرور مــدة معينــة، علــى أســاس أن هــذه القــرارات تعــد مــن القــرارات 
المســتمرة التــي يجــوز الطعــن عليهــا فــي أي وقــت؛ لأن هــذه القــرارات تتجــدد مــن وقــت 

  ٣لآخر على الدوام
  

                                                 
ھـ والمؤيدة ١٤٢٦/ق لعام ٢٠٧٥/٢ھـ في القضية رقم ١٤٢٧لعام  ٩/د/إ/١٤حكم ديوان المظالم رقم  - ١

ھـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٤٦٧من ھيئة التدقيق بالحكم رقم 
 ) قيد النشر.١٢١٣لد الثالث (صھـ المج١٤٢٧

 .١٠٥ارات الناشئة عن سكوت الإدارة، مرجع سابق، صرسيد،رفعت عيد، الق - ٢
 .٢٤موسى، فؤاد محمد، القرارات الضمنية، مرجع سابق،ص - ٣
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  : السلبي الإداري القرار خصائصالمبحث الثاني : 
 إذا إلا قـانون يوجـد أن يمكن لا أنه ، السلبي الإداري قرارال تعريف من يتضح

 عـــن ممتنعـــة تبقـــى فـــالإدارة ، مســـتقره حالـــة يمثـــل أنـــه كمـــا ، يقـــرره نـــص هنـــاك كـــان
 المقـدم الطلـب علـى الـرد عـن ممتنعـة تبقـى أو ، هإصـدار  عليهـا الواجـب القـرار إصدار
 ، النشـــر أو الشـــهر علــى يمتنـــع فإنــه ، ســـلبي طــابع لـــه القــرار هـــذا كــان ولمـــا ، إليهــا
 أجـل تحقـق أو شـرط حـدوث علـى لتعليقـه قابـل غير القرارات من النوع هذا فإن وأخيراَ 
  :  التالي النحو على الخصائص هذه بيان نتولى و معين

  
  القرار الإداري السلبي لا يتقرر إلا بنص::  الأول المطلب

 بموجـب إلا يـتم أن مكـني لا السـلبي الإدارة لموقـف قانونية قيمة الإداري القرار
 يمكــن فــلا ، ســلبي إداري قــرار حالــة إنشــاء يقــرر أن للعــرف يمكــن فــلا ، يقــرره نــص
 ، معــين لموضــوع الــرافض الإدارة موقــف لتكــرار نشــأ قــد إداريــاً  عرفــاً  هنــاك بــأن القــول
 وهــو ، المعنــوي الــركن تــوافر مــع ، التصــرف أو الفعــل تكــرار يتطلــب العــرف لأن ذلــك
 وهـــذه ، ١موقفهـــا وراء مـــن تبتغيـــه الـــذي القـــانوني الأثـــر لإحـــداث  لإدارةا ةرادإ اتجـــاه

 إنشـاء فـي يتمثـل معـين قـانوني أثـر لإحـداث الإدارة جانب من للعرف المركبة الطبيعة
 كــان إذا مــا بــين الحالــة هــذه فــي التمييــز يمكــن لا إذ ، ٢فيــه التعــديل أو قــانوني مركــز
 لا واحد تصرف مجرد أنه أم سلبياً  إدارياً  قراراً  كون قد الإدارة تتخذه الذي الموقف هذا

 تصـــلح لا القانونيـــة العـــرف طبيعـــة أن ذلـــك مـــن ويتضـــح ، عرفـــاً  ذاتـــه حـــد فـــي يكـــون
الإرادة  علـــى تقـــوم ذاتهـــا العـــرف طبيعـــة أن مـــع ســـلبية إداريـــة قـــرارات لتكـــوين أساســـاً 

 فـــضر  فـــي المســـتمر القضـــاء موقـــف يفســـر مـــا هـــذا ولعـــل.   المفترضـــة أو الضـــمنية

                                                 
 .٢٠الطبطبائي، عادل، نشأة القرار الإداري السلبي، مرجع سابق، ص - ١
  .٢٠ي السلبي وخصائصه القانونية مرجع سابق، صالطبطبائي، عادل، نشأة القرار الإدار - ٢
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 يمنحــه نــص وجــود دون الضــمني أو الســلبي الإدارة موقــف علــى قانونيــة قيمــة إســباغ
ـــــل ـــــدأ أن المفهـــــوم مـــــن إذ ، القيمـــــة هـــــذه مث  يخضـــــع أن يمكـــــن لا الإدارة ســـــكوت مب

  .  ١يقرره نص في مصدره يجد أن يمكن وأنه ، للافتراض
 بــل لابــد مــن ،وعلــى ذلــك فمبــدأ ســكوت الإدارة لا يمكــن أن يخضــع للافتــراض

نص قانوني يقرر أن سكوت الإدارة خلال فترة معينة يعد قراراً إدارياً سـلبياً وهـو دائمـاً 
. فمثلاً في مصـر لا يوجـد مبـدأ عـام فـي شـأن إنشـاء القـرارات الإداريـة ٢يكون بالرفض

ـــة مختلفـــة، فأحيانـــاً يعتبـــر  الســـلبية، ولكـــن توجـــد نصـــوص متفرقـــة ترتـــب نتـــائج قانوني
الرد على الطلب المقدم إليها خلال مدة معينـة بمثابـة قـرار  سكوت الجهة الإدارية عن

ســلبي أو ضــمني بــالرفض، وفــي حــالات أخــرى يعــد هــذا الســكوت بمثابــة قــرار ضــمني 
بالموافقــة، وذلــك علــى اخــتلاف الفقــه حــول شــمول فكــرة القــرارات الســلبية لكافــة حــالات 

ارة السـلبي لا يمكـن أن فإن إعطاء قيمة قانونيـة لموقـف الإد ومن ثم،  ٣سكوت الإدارة
/ب) مــن نظــام ديــوان ١٣. وهــذا مــا يؤكــده نــص المــادة (٤يــتم إلا بموجــب نــص يقــرره

هـــ)، ١٩/٩/١٤٢٨) بتــاريخ ٧٨المظــالم الســعودي (الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/
حيــث نصــت علــى أنــه "ويعــد فــي حكــم القــرار الإداري رفــض جهــة الإدارة أو امتناعهــا 

  الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح" . عن اتخاذ قرار كان من
  
  
  

                                                 
عبد المجيد، محمد السيد، نفاذ القرارات الإدارية وسريانھا في حق الأفراد، دار النھضة العربية،  - ١

  .٣٣م ص٢٠٠٢القاھرة،
 .٣٠موسى، فؤاد محمد، القرارات الإدارية الضمنية، مرجع سابق، ص - ٢
في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، دار جبريل، محمد جمال عثمان، السكوت  - ٣

 م.١٩٩٧النھضة العربية، القاھرة، 
اسماعيل، عصام نعمه، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، الطبعة  - ٤

 .١٢٢م ص٢٠٠٩الأول،



 ٣٠

  : مستمر قرار السلبي الإداري القرارالمطلب الثاني 
 و حــال أثــر ذات قــرارات ىإلــ تنفيــذها حيــث مــن الإداريــة القــرارات تقســيم يمكــن

 ، الأول النـــوع مـــن هـــي الإداريـــة القـــرارات ومعظم،التنفيـــذ مســـتمرة قـــرارات و ، مباشـــر
 صـدورها فـور مباشـرة ثارهـاآ تنـتج فهـي ، تنفيـذها بمجـرد مضـمونها ستنفذت أنها بمعنى

  . ١ طويلة مدة تنفيذها يستغرق ولا
 لهـذا القـانوني المركز تغيير في مضمونه ينتهي موظف بترقية الصادر فالقرار

  .معه العاملين من هغير  على تقدمه من تضمنه بما الموظف
  . العقار هذا هدم بمجرد أثره ينتهي للسقوط آيل عقار بهدم الصادر القرار و 

 ، صــدورها بمجــرد ثارهــاآ تنتهــي لا الإداريــة القــرارات مــن خــرآ جانبــاَ  أن غيــر
 فــي وإنمــا ، فحســب الحاضــر الوقــت فــي لــيس بــالتطبيق اســتمرارها تحتمــل هــي وإنمــا

 القانونيـة لآثارهـا ةومنتجـ مسـتقبلاً  للتطبيـق قابلـة تظـل القـرارات فهـذه.  كـذلك المستقبل
 القــرارات لانتهــاء المقــررة الطــرق بإحــدى القــانوني وجودهــا يــزول أو ، تلــغ لــم مادامــت
  .  ٢الإدارية
 عـــن الامتنـــاع فـــي مســـتمرة الإدارة فمـــا دامـــت ، مســـتمر قـــرار الســـلبي القـــرار و
 قــرار أو ، بالامتنــاع ســلبي قــرار إذن فهنــاك عليهــا القــانون فرضــه الــذي الحكــم تطبيــق
  . ٣القانون حكم تطبيق عن بالامتناع مستمرة ما دامت  مرمست وهو ، بالرفض سلبي

فلا تستنفذ مضمونها ،والقرارات المستمرة فهي التي تحدث آثارها بصفة متجددة
بــل تظــل قائمــة منتجــة لآثارهــا فــي المســتقبل إلــى أن تنتهــي بطريــق أو ،بمجــرد تطبيقها

تمراً مــا بقيــت حالــة فالقرار الســلبي يظــل مســ،آخــر مــن طــرق انقضــاء القــرارات الإداريــة
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امتناع الإدارة عن تطبيـق حكـم القـانون، كمـا أن أسـاس اعتبـار القـرار الإداري السـلبي 
من القرارات المستمرة هو أن صاحب الشأن يستمد حقه في إصدار القرار من القانون 

الإدارة تنكر عليـه ذلـك وتمتنـع  ةمباشرة الذي يلزم الإدارة بإصدار هذا القرار، لكن جه
  .١إصدار القرار بحجة عدم توافر الشروط القانونيةعن 

 

  للتسيب خاضع غير السلبي الإداري القرارالمطلب الثالث : 
 أوجــب إذا إلا ، الإداريــة قراراتهــا بتســبيب ملزمــة غيــر الإدارة جهــة أن الأصــل

 بعـدم القـرار يصـم عيبـاً  الحالـة هـذه فـي التسبيب عدم يعتبر حيث.  ذلك المنظم عليها
  .٢ عيةالمشرو 
    : السلبي الإداري للقرار بالنسبة تصورهما يمكن حلان هناك

ــــرار أن:  الأول  يكــــون أن ، طبيعتــــه بســــبب ، يمكــــن لا ، الســــلبي الإداري الق
  .  تسبيبه عدم من بالرغم ، القرار هذا بشرعية الاستنتاج إلى يقود ذلك فإن ، مسبباً 

ــاني  فــإن ، بتســبيبه الالتــزام عــاةمرا عــدم يمكــن الســلبي الإداري القــرار أن:  الث
 بطبيعـة هنـا تتعلـق لا المسـألة لأن ، القـرار هـذا شـرعية بعـدم الاسـتنتاج إلـى يقود ذلك
 شرط مراعاة عدم هي المسألة وإنما ، التسبيب من الاستثناء هذا تستوجب التي القرار

  . ٣التسبيب
إن فــ ، ولالقبــ أو بــالرفض ســواء ، الســلبية القــرارات تســبيب بوجــوب قلنــا لــو إذ

 ولــو لهــا، المقدمــة الطلبــات رفــض إلــى ، تامــة بســهولة و الإدارة يــدفع أن مكــنم ذلــك
 الشـــكلية القواعـــد بعـــض أن نســـتنتج ذلـــك ومـــن.  حقيقيـــة غيـــر أســـباب إلـــى بالاســـتناد
 بســـبب وذلـــك الســـلبيالإداري  القـــرار حالـــة فـــي بهـــا يلتـــزم لا الإداري بـــالقرار الخاصـــة
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 فـالقرار.  القـرار بتسـبيب الالتـزام الخصـوص وجـه علـى ذلـك ومـن.  القـرار هـذا طبيعة
  .طبيعته بحكم مسبب غير السلبي الإداري

 السـلبي الإداري القـرار في السبب وجود عدم الحال بطبيعة يعني لا ذلك ولكن
  . ١ شرعيته و وجوده مدى يراقب لا القضاء وأن ،
  

  للشهر قابل غير السلبي الإداري القرارالمطلب الرابع : 
 فــي بهــا الاحتجــاج يمكــن لا الإداريــة القــرارات أن هــي المتبعــة العامــة لقاعــدةا
  . قانوناً  المقرر العلم وسائل بإحدى بها عملوا إذا إلا الأفراد مواجهة
 تحكــم ضــوابط باعتبارهــا الإداريــة القــرارات أن هــي القاعــدة هــذه مــن الحكمــة و
 يرتبــوا أن يمكــنهم حتــى فــرادالأ بهــا يعلــم أن يجــب الجماعــة نطــاق فــي البشــري الســلوك
 لا أحكــــام و بقواعــــد إلزامهــــا المنطقــــي غيــــر ومــــن ، لمقتضــــياتها وفقــــاً  حيــــاتهم أمــــور

ـــدأ لا الإداري القـــرار أن القاعـــدة هـــذه علـــى ويترتـــب.  يعلمونهـــا  مواجهـــة فـــي نفـــاذه يب
 أو الإعــلان بواســطة حقيقيــاً  يقينيــاَ  علمــاً  كــان ســواء ، بــه علمهــم تــاريخ مــن إلا الأفــراد
 أم كــان فرديــاً  ، الإداري القــرار نـوع حســب وذلــك ، النشــر بواسـطة افتراضــياً  علمــاً  كـان

 وقبـل إعلانـه أو بشهره إلا الغير على حجة يكون أن يمكن لا الإداري فالقرار تنظيمياً 
 ٢بأحكامـه المخـاطبين علـى التزامـا يفـرض أو حقـاً  ينتقص أن القرار لهذا يمكن لا ذلك
 .  

القـــــرار الإداري لا يكـــــون نافـــــذاً فـــــي مواجهـــــة الأفـــــراد  ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك أن
سـواء كـان هـذا العلـم علمـاً يقينيـاً بجميـع  ،المخاطبين بأحكامه إلا من تاريخ علمهـم بـه

عناصــر القــرار ومحتوياتــه بواســطة الإعــلان، أو كــان علمــاً افتراضــياً أو ظنيــاً بواســطة 
إذن الأصــل هــو أن  ،١داري، وذلــك حســب نــوع القــرار الإ٣النشــر فــي الجريــدة الرســمية
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المختصـة، لكـن هـذه القـرارات لا  الجهـةمن تاريخ صدوره مـن  اً القرار الإداري يعد نافذ
  .٢تسري في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بإحدى وسائل العلم المقررة قانونياً 

 مـــن الأفـــراد يـــتمكن لكـــي ، المـــادي وجـــوده يقتضـــي بـــالقرار العلـــم أن ويلاحـــظ
 غيــر عمــل هــو الســلبي الإداري القــرار نإ القــول يمكــن حــين فــي ، نهبمضــمو  الإحاطــة
 للطلـب القبـول أو بـالرفض لـلإدارة ضـمنية ةدار إ وجـود علـى يقـوم افتـراض هـو ، مادي
  . قانوناً  لها المحددة الفترة انتهاء بعد المقدم

 للإشـهار قابليتـه عـدم السـلبي الإداري للقرار المادي الوجود عدم على ويترتب 
 تنظـيم عـن عبـارة كان إذا بنشره أو فردياً  قراراً  كان إذا الشأن لصاحب بإعلانه اءسو  ،

  .  لائحي
 القـول يمكـنو .  بطبيعتـه للإشـهار قابل غير السلبي الموقف نفإ أخرى وبعبارة

  .٣للعلانية موضوعاً  يكون لان أ الإداري السلبي القرار طبيعة نإ
 المـــدة يمضـــ أن ، للشـــهر لســـلبيا الإداري القـــرار قابليـــة عـــدم علـــى ويترتـــب 
 ســـريان وإنمـــا ، ضـــمني قـــرار ولادة فقـــط ينـــتج لا إرادتهـــا عـــن للتعبيـــر لـــلإدارة المحـــددة
  .٤القرار موضوع يشملهم الذين الأشخاص كافة على القرار هذا أحكام

لـــذلك فـــإن القـــرار الإداري الســـلبي غيـــر قابـــل للشـــهر ســـواء بإعلانـــه لصـــاحب 
اً، أو نشـره إذا كـان قـراراً فرديـاً، تنظيميـاً، لأنـه لـيس لـه وجــود الشـأن إذا كـان قـراراً فرديـ

بوجــود إرادة ضــمنية لــلإدارة بــالرفض  المــنظممــادي إذ يقــوم علــى محــض افتــراض مــن 
٥.  
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 علـى تعليقـه أو بأجـل للاقتـران السلبي الإداري القرار قابلية معدالمطلب الخامس : 
  :شرط

 الفقـه اسـتقر فقد ذلك ومع.  صدوره ختاري من يعتبر الإداري القرار أن الأصل
 يقتـرن أو ، شـرط علـى الإداري القـرار يعلـق أن جـواز على ، عام كأصل ، القضاء و

  .  ١ معين بأجل نفاذه
 لا فإنـــه الصـــريح الإداري القـــرار علـــى يصـــدق كـــان إذا الوصـــف هـــذا أن غيـــر

 بشـرط تقترن أن هابطبيعت تقبل لا قرارات فهي ،السلبية الإدارية للقرارات بالنسبة يصح
  . معين أجل تحقق على نفاذها يعلق أو

 فـــي موقفهـــا يتمثـــل بـــل ، صـــريح قـــرار عنهـــا يصـــدر لا الإدارة جهـــة لأن ذلـــك
 عـدم أو بـالقبول قـرار إصـدار إمـا فيـه عليهـا يجـب كـان وضـع فـي سـلبي موقـف اتخاذ
  .  القبول

 يكـــون نأ يجـــب بأجـــل اقترانـــه أو شـــرط علـــى الإداري القـــرار تعليـــق كـــان ولمـــا
 القــرار فــإن ، الأجــل حلــول أو الشــرط تحقــق عنــد ثــارهآ إنقــاض يمكــن لكــي ، صــريحاً 
  . ٢ بأجل الاقتران أو شرط على التعليق يقبل لا طبيعته بحكم السلبي الإداري
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  الفصل الثالث
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  السلبي اريالإد القرار صدورالمبحث الأول : 
لابد أن يتوافر للقرار الإداري شروط معينة كي ينشـأ القـرار صـحيحاً فـإذا لحـق   

أحــد هــذه الشــروط عيــب مــن العيــوب المنصــوص عليهــا فــي نظــام ديــوان المظــالم كــان 
القــرار بــاطلاً ويجــوز الطعــن فيــه أمــام ديــوان المظــالم لإلغائــه والتعــويض عنــه وســوف 

  روط وهي على النحو التالي:نتطرق في هذا المبحث لهذه الش
  

  السلبي القرار في الاختصاص شرطالمطلب الأول : 
 الاختصاص و ، ما عمل مباشرة على القانونية المقدرة":  هو الاختصاص إن

  . ١"القرارات تلك إصدار ولاية هو الإدارية القرارات مجال في
 غيـر إدارية جهة أو مختص غير شخص من القرار صدر إذا ذلك على وبناء

 فيــه بــالطعن وجــديراً  الاختصــاص، عــدم بعيــب مشــوباً  يكــون نــهإف ،بإصــداره مختصــة
  .  الإداري القضاء أمام بالإلغاء
 السـلطة أعضـاء اختصـاص قواعـد يحدد الذي هو القانون أن العامة القاعدة و
 يجـوز لا ثم ومن ، العامة القانونية بالمبادئ اللزوم عند القواعد هذه وتكمل ، الإدارية
  . ٢ قانوناً  إلية المسندة الأعمال إلا يمارس أن "الإدارة رجل"الإدارية السلطة لعضو

  
  :  هي عناصر أربعة لها الاختصاص وفكرة

 إصــدار غيــرهم دون لهــم يجــوز الــذين الأفــراد ويحــدد:  الشخصــي العنصــر/  أ
  .  الإدارية القرارات

 معــين إداري لعضــو يجــوز التــي القــرارات ويحــدد:  الموضــوعي العنصــر/  ب
  .  يصدرها أن

                                                 
  .٨٣٠فوزي،صلاح الدين،المبسوط في القانون الإداري، مرجع سابق ،ص - ١
 .٨٦مشرف،عبد العليم عبد المجيد،القرار الإداري المستمر، مرجع سابق ،ص - ٢



 ٣٧

 إصــدار خلالــه يجـوز الــذي الزمنـي المــدى تحديــد وهـو:  الزمــاني العنصـر/  ج
  . الإداري القرار

 أن الإدارة لرجـــل التـــي المكانيـــة الـــدائرة بتحديـــد وذلـــك:  المكـــاني العنصـــر/  د
  .  فيها اختصاصه يباشر

 يترتــب و مالعــا بالنظــام يتعلــق الاختصــاص عــدم عيــب أن إلــى الإشــارة وتجــدر
.  الشـأن أصـحاب يثـره لـم لو حتى نفسها تلقاء من به تحكم أن للمحكمة أن ذلك على
 الاختصـاص عـدم ويتمثـل ، سـلبياً  يكون وقد إيجابياً  يكون قد الاختصاص عدم وعيب

 علـــــــى بـــــــه تتعـــــــدى إداري لقـــــــرار إداريـــــــة جهـــــــة أو موظـــــــف إصـــــــدار فـــــــي الايجـــــــابي
ـــــررة الاختصاصـــــات ـــــةإ جهـــــة أو خـــــرآ لموظـــــف المق ـــــب أمـــــا.  أخـــــرى داري  عـــــدم عي
 منـه ظناً  إداري قرار إصدار المختص الموظف رفض في فيتمثل السلبي الاختصاص

  .١اختصاصه في يدخل لا أنه
 يتــوافر أن يجــب نــهإف ، الإداري القــرار فــي الاختصــاص شــرط بخصــوص أمــا

 شــــرط ويتضــــمن ، الصــــريح القــــرار شــــأن ذلــــك فــــي شــــأنه الســــلبي الإداري القــــرار فــــي
 و الموضـــــوعي العنصـــــر و الشخصـــــي العنصـــــر هـــــي أربعـــــة عناصـــــر اصالاختصـــــ
  .٢ المكاني العنصر و الزمني العنصر

 عـــن امتناعـــه أو الإداري الموظـــف رفـــض يعتبـــر الشخصـــي للعنصـــر فبالنســـبة   
 وبالنســبة ، ســلبياً  إصــداره عليــه أوجــب و اتخــاذه صــلاحية القــانون بــه نــاط قــرار اتخــاذ

 يــــدخل قــــرار اتخــــاذ رفضــــه أو الإداري موظــــفال امتنــــاع فــــإن الموضــــوعي للعنصــــر
 وبالنســبة ، ســلبياً  قــراراً  يعــد باتخــاذه القــانون ألزمــه والــذي ، اختصاصــه فــي موضــوعه
 القـــانون يلزمـــه قـــرار اتخـــاذ رفضـــه أو الإداري الموظـــف امتنـــاع فـــإن الزمنـــي للعنصـــر
 ، ســـلبياً  قـــراراً  يعـــد القـــرار بإصـــدار زمنيـــاً  مختصـــاً  فيهـــا نو يكـــ التـــي الفتـــرة فـــي اتخـــاذه

ــ ،المكــاني للعنصــر وبالنســبة  اوجــب قــرار اتخــاذ عــن امتناعــه أو الموظــف رفــض نإف
                                                 

 .٥١٩الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري، مرجع سابق، ص - ١
 .٢٨٣نظرية العامة للقرارات الإدارية مرجع سابق ،صالطماوي، سليمان، ال - ٢



 ٣٨

 قـــراراً  يعـــد اختصاصـــه لممارســـة المكانيـــة الحـــدود ضـــمن ويقـــع ، اتخـــاذه القـــانون عليـــه
  . ١سلبياً 

 معيــاراً  المختصـة الجهــة علـى التعــرف فـي الصــعوبة معيـار يكــون أن يمكـن ولا
 بــين المســاواة بقاعــدة إخــلالاً  ذلــك فــي كــان وإلا ، فــرد لكــ معرفــة علــى يعتمــد شخصــياً 
 مقــدم خطــأ أن قوامــه موضــوعي معيــار إلــى ذلــك فــي الاســتناد مــن لابــد بــل ، الأفــراد
  . ٢ قبوله يمكن الطلب

 أن إمــا عليهــا يتعــين فإنــه ، مختصــة يــرغ إداريــة جهــة إلــى الطلــب قــدم إذا أمــا
.  ذلـك فـي إشـكال لا ومـن ثـم ةمختصـ غيـر أنها أساس على الطلب هذا قبول ترفض
  .   ٣المختصة الإدارية الجهة إلى ذلك بعد تحيله و الطلب تتسلم أن وإما

  

  السلبيالإداري  القرار في الشكل شرط:  الثاني المطلب
يقصــــــد بالشــــــكل فــــــي القــــــرار الإداري المظهــــــر الخــــــارجي الــــــذي يصــــــدر بــــــه 

  القرار،والإجراءات التي تتبع إصداره.
  .٤لا يخضع لشكل معين إلا إذا نص النظام على ذلك والقرار الإداري

 إصـدار عنـد معـين شـكل أو محـدد إجـراء إتبـاع الإدارة علـى المـنظم يفـرض قد
 كــان إذا بــاطلاً  قرارهــا كــان الإجــراء أو الشــكل هــذا الإدارة جهــة تــراع لــم فــإذا ، القــرار
  .مقررةال الإجراءات و الشكل مخالفة على كجزاء البطلان على نص قد المنظم

 مســبباً  يكــون أن أو ، كتابــة القــرار صــدور المــنظم يشــترط أن ذلــك أمثلــة ومــن
 إتبـــاع ضـــرورة المـــنظم يتطلـــب قـــد كـــذلك القـــرار ذات فـــي أســـبابه صـــراحة يتضـــمن أي

 ضــد التـأديبي كـالقرار ، الهامـة القـرارات لــبعض إصـدارها قبـل معينـة لإجـراءات الإدارة
  .تحقيق يسبقه أن فلابد عام موظف

                                                 
  .٣٥٠الزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي، مرجع سابق ،ص - ١
 .٦٤مص٢٠٠٠موسى،فؤاد محمد،القرارات الإدارية الضمنية،دار النھضة العربية القاھرة،طبعة  - ٢
  .٣٥٠الزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي،مرجع سابق،ص - ٣
  .٢٠٥ھـ،ص١٤٣١السيد خليل،القانون الإداري السعودي،دار الزھراء،ط الثانية، ھيكل، - ٤
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ـــ  ـــة هـــذه مثـــل يفف  التـــي الإجـــراءات أو الشـــكل القـــرار يســـتوفي أن يجـــب الحال
 الحـالات فـي الأقـل علـى فيـه الطعـن عنـد للإلغاء قابلاً  معيباً  كان وإلا القانون يتطلبها
  . ١الأفراد بصالح تتعلق جوهرية بشكليات الأمر فيها يتعلق التي

 جــــزاء علــــى المــــنظم يـــنص ولــــم جوهريــــة غيــــر بشـــكليات الأمــــر تعلــــق إذا أمـــا
 هـــذه تخلـــف علـــى يترتـــب لا الحالـــة هـــذه ففـــي ، الشـــكليات هـــذه تخلـــف عنـــد الـــبطلان
  .    ٢القرار بطلان الشكليات

 طلبــات فــي البــت الإدارة جهــة علــى يجــب المبــدأ حيــث مــن نــهإ القــول ويمكــن
 تحقيقــاً  الحــالات جميــع فــي واحــدةإجرائيــة و  شــكلية لقواعــد وفقــاً  إليهــا الموجهــة الأفــراد
  .  المواطنين بين المساواة لمبدأ

 هيئة في يتجسد لا بحت قانوني افتراض عن عبارة هو السلبي القرار كان وإذا
 التــي الإجــراءات و الشــكل لقواعــد إصــداره عمليــة فــي الخضــوع معــه ويصــعب خارجيــة
 وجـــود المتصـــور غيـــر فمـــن ، صـــريح قـــرار إصـــدار حالـــة فـــي القـــانون عليهـــا يـــنص

 وعمومــاً  ، التــاريخ ثبــاتإ و  الإعــلانو  النشــر و التأشــيرات و يعبــالتوق المتعلقــة الشــكليات
 القـرار طبيعـة مـع تتنـافى لأنهـا ، القـرار لإصدار اللاحقة و السابقة الإجراءات مجموع
 ،للتســبيب يخضــع لا الســلبي فــالقرار ، شــكلي كــإجراء بالتســبيب يتعلــق وفيمــا ، الســلبي

 عيـــب مفهـــوم بـــين شـــديد تنـــاقص يوجـــد حيـــث ،المعنويـــة طبيعتـــه مـــع يتنـــافى ذلـــك نلأ
  . ٣السلبي القرار و الإجراءات و الشكل

 فـــي الأفـــراد بـــين المســـاواة عـــدم مـــن نوعـــاً  يخلـــق التنـــاقص بهـــذا التســـليم أن إلا
 بالقواعــد فتلتــزم الطلبــات حــدأ علــى صــراحة الــرد تــرى حــين الإدارة جهــة مــع علاقــاتهم
 تراعـى فـلا مماثـل خـرآ طلـب هـةمواج في الصمت وتلتزم ، المقررة الإجرائيةو  الشكلية

                                                 
 .٢٣١م.ص١٩٨٤عبد الوھاب،محمد رفعت،أصول القانون الإداري،مطبعة نھضة مصر،ط - ١
 .١١٦جبريل،محمد جمال،السكوت في القانون الإداري،مرجع سابق،ص - ٢
  .٣٥٢صالزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي،مرجع سابق، - ٣
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 لشـخص بالنسبة تراعى سوف الإجرائية الضمانات نإف الحالة هذه وفي ، القواعد هذه
  .١خرآ دون

غير أن القرار الإداري السلبي بوصفه مجازاً محضـياً يجعـل مـن تطبيـق قواعـد 
 نـهلأ ،٢الشكل على هذا القرار أمراً غير ممكن من الناحية العملية، ومن ذلك التسبيب

 و القانونيــة الاعتبــارات بيــان منــه يلــزم التســبيب أن كمــا ، للتســبيب قابــل غيــر بطبيعتــه
 الإداري القـرار حالـة فـي إلا يتصـور لا وهـذا ، كتابـة القـرار أساس تعتبر التي الواقعية
  .  الصريح

 إلـى الإدارة جهـة يـدفع سـوف السـلبية القـرارات تسبيب وجوب أن إلى بالإضافة
  . حقيقية غير أسباب بذكر ذلك كان ولو لها لمقدمةا الطلبات رفض

 و الشــــكل لقواعــــد الســــلبية القــــرارات خضــــوععــــدم  نقــــرر أن يجــــب ذلــــك ومــــع
 الصـريح الإداري بـالقرار الخاصـة الشـكليات فـبعض ، طبيعتهـا و يتفـق بما الإجراءات

  .٣طبيعته بسبب وذلك السلبي الإداري القرار حالة في بها الالتزام يمكن لا
 اشـتراط عـن يغنـي لا شـكلي كشـرط القـرار تسبيب أن يراعى أن يجب أنه على

 مـن كـركن ، القـانون و الواقـع حيـث مـن القـرار عليهـا بنـاء صدر التي الأسباب صحة
 ســواء يبــرزه صــحيح ســبب علــى يقــوم أن يجــب الإداري القــرار أن أســاس علــى أركانــه
 التســبيب هــذا يكــن لــم أم ليشــك كــإجراء قرارهــا بتســبيب الإدارة علــى التــزام هنــاك كــان

 إليهـــا انتهـــى التـــي النتيجـــة إلـــى تـــؤدي أن الأســـباب هـــذه شـــأن مـــن يكـــون نأو  ، لازمـــاً 
  . ٤القرار

  

                                                 
جبريل،محمد جمال عثمان،السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية،مرجع  - ١

  .٩١سابق،ص
 .٢٥٣الزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي، مرجع سابق ،ص - ٢
ع  - ٣ ة، مرج ة الفردي ي التصرفات الإداري انون الإداري ف ي الق كوت ف ال عثمان،الس د جم جبريل،محم

  .١٠١سابق ،ص
 .٦٨موسى،فؤاد محمد، القرارات الإدارية الضمنية،مرجع سابق،ص - ٤
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   :السلبيالإداري  القرار فياللازمة  الإجراءات:  الثالث المطلب
 قـــرار أي اتخـــاذ عنـــد إتباعهـــا مـــن لـــلإدارة لابـــد التـــي الإجـــراءات المـــنظم يحـــدد

 تكــون الحالــة هــذه ففــي مراعاتــه عليهــا معينــاً  إجــراءا لــلإدارة المــنظم حــدد فــإذا ، إداري
 إذا وأمــا ، مشــروع غيــر قرارهــا كــان الإجــراء هــذا تــراع لــم إذا بحيــث.  مقيــدة ســلطتها

 ، تصــرفاتها فـي بـه تأخـذ لا أو معـين بـإجراء تأخــذ أن فـي الحريـة لـلإدارة المـنظم تـرك
 هــــذا مراعــــاة دون قرارهــــا صــــدر فــــإذا ، تقديريــــة تكــــون الحالــــة هــــذه فــــي ســــلطتها نإفــــ

 فانـه الإداري القضاء أمام بالإلغاء عليه طعن وإذا ، مشروعاً  قراراً  يكون نهإف ،الإجراء
  .١بصحته ويحكم الإلغاء رقابة من ينجو

 بالقواعـد الالتـزام مـن الإدارة يعفـي لا للقـرار السـلبي أو الصريح الشكل أن ومع
 حالــة فـي إلا تتبـع أن يمكـن لا التـي الإجرائيـة قواعـدال بعـض هنـاك أن إلا ، الإجرائيـة
 تحتــاجلأنهــا  ،السـلبي القــرار طبيعـة مــع تتناسـب لا القواعــد هـذه نلأ ، الصــريح القـرار
  . لتطبيقها ملموس مادي لقرار

 فـــي ، معينـــة إداريـــة جهـــة وصـــياغتها بإعـــدادها يقـــوم التـــي القـــرارات ذلـــك ومـــن
 يقـدم بطلب صدورها يرتبط لا القرارات وهذه أخرى إدارية جهة بإصدارها يختص حين
 المشـورة بطلـب الإدارة جهـة يلـزم نـص وجـد إذا نـهأ كمـا، ٢الإدارة جهـة إلـى الأفراد من
 الاستشـارية و الفنيـة الجهات من لطلبها تلجأ أن عليها يتعين نهإف ،قرارها إصدار قبل
 مراعاة لعدم الشكل بعيب معيباً  يعد المشورة إجراء دون تصدره الذي قرارها نإف وإلا ،

  .  ٣القانون أوجبها التي الإجراءات
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 ٤٢

  :السلبيالإداري  القرار في المحل:  الرابع المطلب
هو الأثر النظامي الذي يترتب علـى القـرار الإداري، وذلـك بإنشـاء أو إلغـاء أو 

  .١تعديل مركز نظامي عام أو فردي. ويجب أن يكون ممكناً نظاماً 
 وذلــك ، مباشــرة و فــوراً  القــرار ينتجــه الــذي القــانوني الأثــر:  هــو ريالإدا القــرار محــل 
  . قانونية مراكز إلغاء أو تعديل أو بإنشاء أما

 قانونــاً  وجــائزاً  ، الواقعيــة الناحيــة مــن ممكنــاً  يكــون نأ القــرار محــل فــي ويشــترط
 للقواعـد طبقـاً  ترتيبـه أو إحداثـه الجـائز من القرار يحدثه الذي القانوني الأثر يكون نأب

  .  ٢المختلفة الموضوعية القانونية القواعد مع متفقاً  يكون نأو  ، القائمة القانونية
 ، قانونــاً  تحقيقــه المســتحيل مــن فيكــون قانونــاً  جــائز غيــر القــرار محــل كــان وإذا

  . ٣بالإلغاء جديراً  المحل بعيب معيباً  الإداري القرار يصبح ومن ثم
 الـــذي القـــرار ذلـــك هـــو ، محلـــه فـــي يـــببع المشـــوب فـــالقرار ،ذلـــك علـــى وبنـــاء

 يعـــد الإداري القـــرار محـــل كـــان وإذاوأحكامـــه  القـــانون مضـــمون علـــى خروجـــاً  يتضـــمن
 شــأن ذلــك فــي نهأشــ الســلبي القــرار علــى ينطبــق ذلــك نإفــ ، صــحته شــروط مــن شــرطاً 
 كــان ولمــا ، عليــه المترتــب القــانوني الأثــر هــو محــل مــن لــه بــد فــلا ، الصــريح القــرار
 عليهـا وجـبأ قـرار اتخـاذ عن امتناعها أو الإدارة رفض واقعة إلى يستند سلبيال القرار
 فرضـه التزامـاً  تخـالف الإدارة نلأ ، مشـروع غيـر قـراراً  يعـد بـذلك فهو ، اتخاذه القانون
 فـي السـلبي القـرار يكـون وبـذلك ، القـرار هـذا إصـدار عـن تتقـاعس حين القانون عليها
  . المحل بعيب معيباً  الحالة هذه
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 ٤٣

ولمـــا كـــان القـــرار الإداري الســـلبي يســـتند إلـــى واقعـــة رفـــض الإدارة أو امتناعهـــا 
عـن اتخــاذ قــرار أوجــب عليهــا النظــام اتخــاذه، فهــو إذن قــرار غيــر مشــروع، لأن الإدارة 
بموقفهــا هــذا تكــون ارتكبــت مخالفــة مباشــرة للنظــام بعــدم امتثالهــا للالتــزام الــذي فرضــه 

  .١عليها بإصدار القرار
  

  :السلبيالإداري  القرار في السبب شرط:  الخامس المطلب
الســـبب هـــو حالـــة واقعيـــة أو نظاميـــة تســـبق القـــرار وتـــدفع الإدارة إلـــى التـــدخل 
بإصدار قرارها. ويجب أن يكون السبب قائماً وموجوداً حتـى تـاريخ إصـدار القـرار،وأن 

  .٢يكون مشروعاً 
 رجـــل فتحمـــل تـــتم القـــرار مصـــدر عـــن بعيـــدة واقعيـــة أو قانونيـــة حالـــة إذن وهـــو

 فالأصــل ، الإداري للقــرار الواقعيــة الأســباب نطــاق وفــي. ٣القــرار إصــدار علــى الإدارة
 رقابتـه يرمـد لـم مـا ، للوقـائع المـادي الوجود من التثبت سوى الإداري للقضاء ليس نهأ

 إلـــى تـــؤدي الوقـــائع هـــذه كانـــت إذا ممـــا للتحقـــق الوقـــائع لهـــذه القـــانوني التكييـــف علـــى
  . القرار إليها انتهى تيال النتيجة

 مجـــال هـــو وهـــذا ، الوقـــائع أهميـــة تقـــدير حريـــة الإدارة لجهـــة ذلـــك مـــع ويبقـــى
  . ٤القضاء من عليها تعقيب دون الإدارة تقدير لمحض يترك الذي مةءالملا

 ســبب علــى يقــوم نأ لابــد الصــريح القــرار مثــل ذلــك فــي مثلــه الســلبي القــرار و
 يمكـن لا السـبب نفـإ وإلا صـحته، شـروط مـن لشـرط اً فاقد القرار هذا كان وإلا ، يبرره
 أن لاعتبــار امتناعهــا أو الإدارة رفــض فــي الطعــن تــم إذا لكــن ، القــرار فــي يظهــر أن
 أو رفضـها أسـباب بيـان الإدارة جهـة مـن يطلـب أن لـه القاضـي فان ، سلبي قرار ذلك
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 ٤٤

 سـبب لـه يوجـد لا رفضـها أو امتناعهـا أن لـه تبين ما فإذا ، القرار اتخاذ عن امتناعها
 أســباب علــى مبنيــاً  الــرفض أو الامتنــاع كــان إذا أمــا الســلبي، قرارهــا بإلغــاء حكــم يبــرره

  . الدعوى برفض يحكم نهإف مشروعة
 صــاحب بــه تقــدم الــذي الطلــب ســببه الســلبي القــرار نإ القــول يمكــن ذلــك وعلــى

 قـانوني إلـزام جـودو  مـع قانونـاً  المحـددة المدة خلال عليه الإدارة جهة رد وعدم ، الشأن
  .١القرار باتخاذ الإدارة على

 الطلـب سببه)  السلبي القرار(  البعض يسميه الذي بالرفض الضمني القرار و
 إصــدار عــن الإدارة جهــة امتنــاع و ، الشــأن صــاحب مــن الإدارة جهــة إلــى يقــدم الــذي
  .تقديرية سلطتها كون حال بالصمت تلوذ حين معقولة مدة خلال بشأنه قرار

ا أن القرار الإداري السلبي مجرد مجاز وافتـراض، فـإن السـبب لا يمكـن أن وبم
يظهر في هذا القرار. ولكن إذا ما تم الطعن في رفض الإدارة أو امتناعهـا أو رفضـها 

  .٢على أسباب مشروعة وإلا حكم بإلغاء القرار اً اتخاذ القرار، فإذا كان ذلك مبني
  

  :السلبيداري الإ القرار في الغاية:  السادس المطلب
غايـــة القـــرار الإداري هـــي النتيجـــة النهائيـــة التـــي يســـعى لتحقيقها،وتتقيـــد الإدارة 

 الـذي النهـائي الغـرض أو الهـدف ه هـيمنـ الغايـة. و ٣دائماً بأن تحقق المصلحة العامـة
  .٤الإداري القرار اتخاذ من الإدارة تبتغيه

 لتلـك مغـايرة غايـة حقيـقت الإداري القـرار إصدار وراء من الإدارة استهدفت وإذا
  .  معيباً  قرارها أضحى الإداري بالقرار تحقيقها المتعين
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 ٤٥

ــــة القــــرارات أن القاعــــدة كانــــت فــــإذا  أن يجــــب اســــتثناء وبغيــــر جميعهــــا الإداري
 وتقضـي القاعدة هذه تكمل أخرى قاعدة هناك فإن ، العامة المصلحة تحقيق تستهدف
 عينهــا التــي المتخصصــة الذاتيــة هــدافالأ تحقيــق الإداريــة القــرارات اســتهداف بوجــوب
  . لها المحددة المجالات في المنظم

 قاعــــدة أيضــــاً  يتراعــــ وقــــد ، العــــام الصــــالح قرارهــــا مــــن الإدارة تســــتهدف وقــــد
 ومــن ، القــانون عليهــا نــص التــي الإجــراءات تلتــزم لا قــد لكنهــا ، الأهــداف تخصــيص

 فــي الســير مــن بــدلاً  العقــارات علــى المؤقــت الاســتيلاء إلــى الإدارة تلجــأ أن ذلــك أمثلــة
  . ١الإجراءات هذه ودقة لطول منها تفادياً  الملكية نزع إجراءات

 نــهإف ، الإداري بــالقرار تحقيقهــا يتعــين معينــة غايــة علــى القــانون يــنص لــم وإذا
 أن يتعـــين بـــل ، قراراتهـــا إصـــدار فـــي مطلقـــة ســـلطة لهـــا الإدارة أن ذلـــك معنـــى لـــيس

 لا بباعـث قرارهـا أصـدرت مـا ذاإف – العام الصالح تحقيق قراراتها من الإدارة تستهدف
 الســلطة اســتعمال إســاءة بعيــب مشــوباً  القــرار هــذا عــد بصــلة المصــلحة تلــك إلــى يمــت
 كــان ، لغيــره أو القــرار لمصــدر شخصــي نفــع تحقيــق قرارهــا مــن الإدارة اســتهدفت فــإذا
  . ٢السلطة استعمال إساءة بعيب مشوباً  القرار هذا

 هـي وحيـدة غايـة لتحقيـق وسـيلة هـو بـل ،ذاتـه فـي غايـة لـيس داريالإ القرار و
 الممنوحــة للاختصاصــات المحــدد الخــاص الهــدف فــي تتمثــل وقــد ، العامــة المصــلحة

   .الأهداف تخصيص قاعدة عليه يطلق ما وهو الإدارة لجهة
 في فرق لا نهإف ، الإداري القرار صحة شروط من شرطاً  تعد الغاية كانت وإذا

  . ٣الغاية حيث من الإدارية القرارات بين ذلك
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 ٤٦

  المبحث الثاني : نهاية القرار الإداري السلبي
تكـــــون نهايـــــة القـــــرارات الإداريـــــة الســـــلبية عنـــــدما تتوقـــــف عـــــن إحـــــداث آثارهـــــا 
القانونية، بمعنى أن تفقد هذه القرارات القوة القانونية، وقد تكون النهايـة طبيعيـة عنـدما 

عندما تنتهي المدة المحددة له، وقد يكون لدى الإدارة مـن  يتحقق الهدف من القرار أو
الأسباب ما يجعلها تلغي قراراتها أو تسحبها، وبذلك تضع إرادتها نهاية هـذه القـرارات، 
وقد تنتهـي القـرارات الإداريـة بحكـم مـن المحكمـة المختصـة يقضـي بإلغائهـا لسـبب مـن 

  ١أسباب البطلان
  

  اري السلبي وماهيته:المطلب الأول : سحب القرار الإد
  .٢السحب هو : إلغاء القرار بأثر رجعي 

ويعرف بأنـه : رجـوع الإدارة سـواء مصـدرة القـرار أو السـلطة الرئاسـية فـي قـرار 
  .٣أصدرته بالمخالفة للقانون، ويكون السحب بأثر رجعي

مـة لأن الإدارة العامة تعتبر الأمينة على المصـلحة العامـة، والقوامـة علـى المرافـق العا
ها القانون الإداري سلطة تقديرية تتيح لها قدراً مـن حالتي تشبع حاجات الأفراد، فقد من

  .٤الحرية في مباشرة معظم اختصاصاتها
ومــــن ذلــــك الحــــق فــــي ســــحب بعــــض مــــا تصــــدره مــــن قــــرارات إذا كانــــت غيــــر 
مشروعة أو كانت غير ملائمة ابتغاء تحقيق الصـالح العـام وحسـن سـير المرفـق العـام 

ممـا يقلـل مـن أعـداد  ،م واطراد وتفادياً لسلوك طريق التقاضي بإجراءاته الطويلـةبانتظا

                                                 
 .٢٢٧ھـ، ص١٤٣٢الإداري السعودي،دار الزھراء،الرياض ھيكل،خليل،القانون  - ١
 .٥٦٠الطماوي،سليمان،الوجيز في القانون الإداري،مرجع سابق،ص - ٢
 .٢٩٥عبد الحميد،حسن درويش،نھاية القرار الإداري ،مرجع سابق،ص - ٣
 .٢٥٨الزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي،مرجع سابق،ص - ٤



 ٤٧

القضــايا التــي تثقــل عــاتق القضــاء الــذي يســهر علــى رقابــة مشــروعية القــرارات الإداريــة 
  بالإلغاء والتعويض.

للجهة الإدارية الحـق فـي سـحب القـرار هـي  المنظموالحكمة الأساسية من منح 
  لجهة الإدارية للقانون إعلاء لمبدأ المشروعية.الوصول إلى احترام ا

والســـحب بـــذلك يحفـــظ لمبـــدأ المشـــروعية قوتـــه وفاعليتـــه بإزالـــة القـــرارات التـــي 
  .١تصدر بالمخالفة له، ويدفع الأفراد إلى احترامه

ويعد التظلم الإداري مـن أنجـح وسـائل الرقابـة علـى أعمـال الإدارة حيـث تراقـب 
تراجـــع قراراتهـــا غيـــر المشـــروعة أو غيـــر الملائمـــة، وتقـــوم فيـــه الإدارة نفســـها بنفســـها و 

الإدارة بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن الذي يقـدم إمـا إلـى 
إلـــى رئيســـه ليـــرد الموظـــف الـــذي أصـــدر القـــرار إلـــى أو الموظـــف الـــذي أصـــدر القـــرار 

  .٢الصواب
عامـة لكـل مـا تخضـع لـه ويعتبر القرار الصادر في التظلم قراراً يخضع بصـفة 

القـــرارات الإداريـــة مـــن أحكـــام، لأن الســـحب الإداري يـــتم بقـــرار إداري يخضـــع للقواعـــد 
العامة التي تحكم القرارات الإدارية، فالقرار المسحوب إذا كان سـليماً لا يجـوز الرجـوع 

  .٣فيه، وإذا كان معيباً فإنه لا يمكن الرجوع فيه إلا في خلال مدة الطعن 
علــى ســحب القــرارات الإداريــة الســلبية كقاعــدة عامــة حقــوق أو مزايــا  ولا يترتــب

للأفراد، ولذلك فإن للإدارة سحبها دائماً وفـي أي وقـت إمـا لعـدم المشـروعية بـأن يكـون 
الســحب بقــدر إصــابة القــرار الإداري بعــدم المشــروعية، وإمــا لأســباب تتعلــق بالملاءمــة 

                                                 
ية القرار الإداري عن غير طريق القضاء،دار الفكر عبد الحميد،حسن درويش،نھا - ١

 .٢٩٣م،ص١٩٨١العربي،القاھرة،ط
 .٢٢٩ھيكل، خليل، القانون الإداري السعودي، مرجع سابق،ص - ٢
 .٥٦٥الطماوي،سليمان،الوجيز في القانون الإداري،مرجع سابق،ص - ٣



 ٤٨

الوقـــائع الماديـــة أو القانونيـــة المبـــررة بـــأن يكـــون الســـحب لكـــون القـــرار لا يـــتلاءم مـــع 
  .١لإصداره أو لكونه لا يحقق الصالح العام 

 ومـن ثـموعلى ذلك فإننا أمام مبدأ عام وهو أن القـرارات السـلبية لا تولـد حقوقـاً 
ض هــذه القــرارات عــيمكــن لجهــة الإدارة ســحبها فــي أي وقــت، وأمــام اســتثناء وهــو أن ب

أمــا عــن  ،قواعــد العامــة لســحب القــرارات الإداريــةتخضــع لل ومــن ثــميتولــد عنهــا حقــوق 
فإنــه يمكــن ســحب القــرارات الســلبية دون التقيــد بشــرط المــدة ولكــل الأســباب أي  ،المبــدأ

  .٢سواء المشروعية أو الملاءمة
وبنــاء علــى ذلــك فــإن المعــول عليــه فــي مجــال ســحب القــرارات الإداريــة الســلبية 

هــا حقــوق أو مزايــا للأفــراد مــن عدمــه. فــإذا هــو مــا إذا كانــت هــذه القــرارات قــد تولــد عن
كان القـرار قـد تولـد عنـه حـق فـلا يجـوز سـحبه وإن كـان غيـر مشـروع إلا خـلال المـدة 
القانونية للطعن بالإلغاء، أما إذا لم يتولد عنه حـق فـيمكن لـلإدارة سـحبه فـي أي وقـت 

  .٣دون التقيد بشرط المدة
قرار المسحوب كأن لم يكـن مـن ويترتب على سحب القرار الإداري أن يعتبر ال

  .٤تاريخ صدوره وهو نفس أثر الإلغاء القضائي 
يجابيـة ويترتب على السحب آثار قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، فالآثـار الإ

تتمثل في إعادة الحال إلـى مـا كانـت عليـه، ومقتضـى ذلـك أن تصـدر الإدارة القـرارات 
ر القـرار المسـحوب كـأن لـم يكـن، فـالقرار التنفيذية التي تحقق هـذا الغـرض بحيـث يعتبـ

الصادر بسحب قرار إحالـة موظـف إلـى المعـاش يسـتلزم إصـدار قـرارات أخـرى بإعـادة 
تعيـــين الموظـــف، وصـــرف مســـتحقاته عـــن الفتـــرة التـــي نفـــذ فيهـــا قـــرار الإحالـــة ومنحـــه 

                                                 
 .٢٤٠ء،مرجع سابق،صعبد الحميد،حسن درويش،نھاية القرار الإداري عن غير طريق القضا - ١
جبريل،محمد جمال،السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية،مرجع  - ٢

 .١٢١سابق،ص
 .٨١موسى،فؤاد محمد،القرارات الإدارية الضمنية،مرجع سابق،ص - ٣
  .٦٧م،ص٢٠٠٤حمادة،محمد أنور،القرارات الإدارية ورقابة القضاء،دار الفكر الإسكندرية،ط - ٤



 ٤٩

الدرجــــة التــــي يســــتحقها، كمــــا لــــو لــــم يــــتم إحالتــــه إلــــى المعــــاش بحيــــث لا يعــــد للقــــرار 
  وب ثمة أثر لا في الماضي ولا المستقبل.المسح

أمــا الآثــار الســلبية فيقصــد بهــا إعــدام كافــة الآثــار التــي رتبهــا القــرار المســحوب 
بأثر رجعي بحيث يعتبر كأن لم يكن، فـإذا كـان القـرار المسـحوب صـادراً بالترقيـة فـإن 

ر المتولــدة الأثــر الســلبي يتمثــل فــي زوال هــذه الترقيــة بحيــث يمتــد هــذا الأثــر إلــى الآثــا
ار بإعدامها جميعاً واعتبارها كان لم تكن بـأثر رجعـي، فيفقـد الموظـف الدرجـة ر عن الق
إليهــا ويعــود لحالتــه الأولــى قبــل الترقيــة وتحصــل منــه كافــة المبــالغ التــي تــم  يالتــي رقــ

  .١صرفها نتيجة هذه الترقية
  

  المطلب الثاني : إلغاء القرار الإداري السلبي :
لقـــرارات الســـلبية فـــي كـــل وقـــت مـــا بقيـــت حالـــة الامتنـــاع يجـــوز الطعـــن علـــى ا

مســتمرة، واســتقر القضــاء الإداري فــي العديــد مــن أحكامــه علــى أن القــرارات الســلبية لا 
  تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.

كمــا أن مخالفــة القــانون هــو العيــب الــذي يقــع علــى محــل القــرار، ومحــل القــرار 
  . ٢ ومباشرة هو الأثر القانوني المترتب عليه حالاً 

ويتمثــل فــي مخالفــة القــوانين واللــوائح أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا حســب 
  .٣تعبير قانون مجلس الدولة

فإنه يجـوز أن تكـون محـلاً للطعـن فيهـا  ،وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية السلبية
قرار ألزمهـا بالإلغاء لعيب مخالفة القانون، لأن الإدارة برفضها أو امتناعها عن اتخاذ 

القانون باتخاذه، تكون قـد خالفـت التزاماتهـا القانونيـة، ولـم تحتـرم مـا يرتبـه القـانون مـن 

                                                 
 .١٢٣جبريل،محمد جمال،السكوت في القانون الإداري،مرجع سابق،ص - ١
 .١٧٦الطماوي،سليمان،النظرية العامة للقرارات الإدارية،مرجع سابق،ص - ٢
فوزي،صلاح الدين،المبسوط في القانون الإداري،النسر الذھبي للطباعة، القاھرة،  - ٣
 .٨٦٨م،ص٢٠٠١ط



 ٥٠

واجبات، مما يجعل قرارها السلبي معيباً في محله دائماً، لأن الأثر المترتـب عليـه أثـر 
  .١غير مشروع وغير جائز قانوناً 

هــذه القــرارات معيبــة وقــد تكــون القــرارات الســلبية معيبــة بعيــب الســبب، فتكــون 
بعيـــب الســـبب عنـــدما تـــرفض جهـــة الإدارة أو تمتنـــع عـــن اتخـــاذ قـــرار ألزمهـــا القـــانون 
باتخــاذه، علــى الــرغم مــن تحقــق أســبابه الواقعيــة أو القانونيــة، ولــذلك يجــوز إلغــاء هــذه 
القـــرارات لانعـــدام الســـبب وإن كانـــت طبيعـــة القـــرار الســـلبي قـــد تجعـــل مهمـــة القضـــاء 

  .٢السبب منها في حالة القرار الصريح أصعب في بحثه عن
  

إذا وجد  ن القضاء الإداري لا يملك سوى الحكم بإلغاء القرار الإداريأ ويستخلص من
دون أن يكون له حق إصدار الأوامر للإدارة أو الحلول محلها في  وجهاً يسوغ الإلغاء

  .إصدار القرارات الإدارية أو تعديلها
  

  لصادر بإلغاء القرار السلبي:المطلب الثالث : أثر الحكم ا
ويمكـــن للقضـــاء الإداري إيضـــاح آثـــار حكـــم الإلغـــاء والقضـــاء بأحقيـــة صـــاحب 

  .٣الشأن
ـــذي  ـــانوني ال والحكـــم بإلغـــاء القـــرار الســـلبي لا يتضـــمن بذاتـــه تحقيـــق الأثـــر الق
امتنعـــت جهـــة الإدارة عـــن إحداثـــه وجـــاء هـــذا الامتنـــاع علـــى خـــلاف القواعـــد القانونيـــة 

ا يتعــين لتحقيــق هــذا الأثــر صــدور قــرار بــذلك مــن جهــة الإدارة، فــالإدارة المقــررة، وإنمــ
ملزمـــة عنـــد إلغـــاء القـــرارات الســـلبية بـــأن تتخـــذ قـــرارات بـــدلاً منهـــا لتصـــحيح الأوضـــاع 

  .٤القانونية لصالح من صدرت لهم أحكام الإلغاء

                                                 
  .٣٦سلبي، مرجع سابق،صالطبطبائي،عادل، القرار الإداري ال - ١
 .٣٦الطبطبائي،عادل،نشأة القرار الإداري السلبي وخصائصه القانونية مرجع سابق،ص - ٢
  .١٦١جبريل،محمد جمال،السكوت في القانون الإداري،مرجع سابق،ص - ٣
 ٣٤٧ص مرجع سابق،– السلبي الإداري ،القرار خالد الزبيدي - ٤



 ٥١

يجابيــة، وأخــرى إفــإن جهــة الإدارة يقــع علــى عاتقهــا التزامــات  ،وبنــاءً علــى ذلــك
لبية، فالأولى تتمثـل فـي ضـرورة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإعـادة الأوضـاع إلـى مـا س

كانـــت عليـــه قبـــل صـــدور القـــرار الملغـــى وذلـــك بإصـــدار قـــرار تنفيـــذي يتضـــمن ســـحب 
القــرار الملغــى تأكيــداً للأثــر القــانوني المترتــب علــى حكــم الإلغــاء ومضــمونه، فــإذا كــان 

لمتمثـل فـي رفـض الإدارة أو امتناعهـا عـن إصـدار القرار الملغى من القرارات السـلبية ا
  .١قرار معين، تعين على الإدارة إصداره وفقاً للقانون

فتتمثــل فــي امتناعهــا عــن اتخــاذ أي إجــراء يترتــب عليــه  ،أمــا الالتزامــات الثانيــة
إحداث أثر ما للقرار المحكوم بإلغائه، فتلتـزم بالامتنـاع عـن إصـدار قـرار جديـد يحمـل 

الملغــى أو يحمــل ذات العيــوب التــي كانــت ســبباً فــي إلغائــه، أو يرتــب  مضــمون القــرار
  .٢نفس الآثار التي حققها القرار الملغى

ومن ثم فإن الحكم بإلغاء القرار السـلبي ينحصـر أثـره فـي إلـزام الإدارة بإصـدار 
القرار الـذي رفضـت إصـداره، ومـا لـم يصـدر هـذا القـرار فلـيس فـي الإمكـان أن تتحقـق 

ضــى حكــم الإلغــاء، لأن هــذا القــرار تختلــف طبيعتــه عــن القــرار الــذي تصــدره آثــاره بمقت
جهة الإدارة بإزالة القرار الإيجـابي الـذي يقضـي بإلغائـه، فـالقرارات التـي تصـدرها جهـة 
الإدارة تنفيذاً لإلغاء قرار سلبي تنشئ أثراً قانونيـاً جديـداً لـم يكـن قائمـاً مـن قبـل، ولـذلك 

يــة بمعنــى الكلمــة بخــلاف القــرارات التــي تصــدر بإزالــة القــرار فإنهــا تعتبــر قــرارات إدار 
الإيجابي الذي يقضـي بإلغائـه فـلا ترتـب أثـراً قانونيـاً جديـداً ويقتصـر دورهـا علـى تنفيـذ 

  .٣الأثر الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الإلغاء
والقــرارات التــي تصــدرها الإدارة تنفيــذاً لأحكــام الإلغــاء إنمــا تكــون بــأثر رجعــي، 

أنها ترتد إلى تاريخ القرار الملغى مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار أهمهـا ضـرورة أي 
                                                 

 .١٨٢رارات الإدارية،مرجع سابق،صالطماوي،سليمان،النظرية العامة للق - ١
 .٩٣موسى،فؤاد محمد،القرارات الإدارية الضمنية،مرجع سابق،ص - ٢
  .٩٣موسى،فؤاد محمد،القرارات الإدارية الضمنية،مرجع سابق،ص - ٣



 ٥٢

خضوعها لكافة القواعد القانونية التي كانت قائمة وقت إصدار القرار، فإذا مـا تغيـرت 
القاعــد التــي تحكــم القــرار الــذي رفضــت الإدارة اتخــاذه فــي الفتــرة مــا بــين الــرفض وبــين 

  .١فليس لهذا التغيير أي أثر على إصدار القرار ،صدور حكم الإلغاء أو تنفيذه
) مــن قواعــد المرافعــات ٧ولقــد أكــد المــنظم الســعودي ذلــك، كمــا فــي المــادة (م/

حيـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة"لا يترتـــب علـــى رفـــع  ،والإجـــراءات أمـــام ديـــوان المظـــالم
الـــدعوى وقـــف تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه،على أنـــه يجـــوز للـــدائرة المختصـــة أن تـــأمر 
بوقــف تنفيــذ القــرار،أو أن تــأمر بــإجراء تحفظــي،أو وقتــي بصــفة عاجلــة عنــد الاقتضــاء 

  .٢خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل،أو إحالته إليها
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٩٤م،ص١٩٨٤الطماوي،سليمان،الوجير في القانون الإداري،دار الفكر العربي،القاھرة،ط - ١
 ھـ.١٦/١١/١٤٠٩) وتاريخ ١٩٠رقم (قرار مجلس الوزراء  - ٢



 ٥٣

  
  السلبي: الإداريالفصل الرابع : التعويض عن القرار 

 

 التعويض عن القرار السلبي. ىالمبحث الأول : شروط دعو  -

  الأول : الخطأ.المطلب  
 .المطلب الثاني : الضرر 

 .المطلب الثالث : علاقة السببية  
 ت دعوى التعويض عن القرار السلبي.المبحث الثاني : إجراءا -

 .المطلب الأول : الاختصاص القضائي في القرارات الإدارية السلبية 

 .المطلب الثاني : طبيعة التعويض وأنواعه 

  والحكم فيها ويض: تقديم دعوى التع الثالثالمطلب. 

  الفرع الأول: خصائص دعوى التعويض. -
  الفرع الثاني : إجراءات دعوى التعويض. -
 الحكــــم  بــــدعوى التعــــويض فــــي نظــــام ديــــوان المظــــالم  الفــــرع الثالــــث :

  السعودي.
  
  
  
  
  

  
  



 ٥٤

  المبحث الأول : شروط دعوى التعويض عن القرار السلبي
  الخطأ: عنصرالمطلب الأول : 
دارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من لإامسؤولية إن مناط 

عـــد يجانبهـــا وذلـــك بـــأن يكـــون قـــد لحـــق بـــالقرار عيـــب مـــن عيـــوب عـــدم المشـــروعية، و 
ســــكوت الإدارة أو امتناعهــــا عــــن اتخــــاذ قــــرار كــــان مــــن الواجــــب عليهــــا اتخــــاذه طبقــــاً 

الإدارة هــو للأنظمــة واللــوائح خطــأ فــي جانــب جهــة الإدارة، وثبــوت الخطــأ فــي جانــب 
ليتها عــن القــرارات الإداريــة، ويتمثــل ذلــك فــي كــون القــرار غيــر ؤو الــركن الأول فــي مســ

قـــد يكـــون خطـــأ شخصـــياً، وفـــي هـــذه الحالـــة  ةالمســـؤوليمشـــروع. والخطـــأ الـــذي يرتـــب 
يتحمــل الموظــف مصــدر القــرار بعــبء التعــويض عــن هــذا الضــرر فــي مالــه الخــاص، 

  .١الحالة تتحمل الإدارة بعبء هذا التعويض  كما قد يكون الخطأ مرفقياً، وفي هذه
علـــى أن العيـــوب التـــي تشـــوب القـــرار الإداري التـــي تبـــرر للقضـــاء الإداري أن 
يقضي بإلغائه والتعويض عنه، وهـي عيـب الشـكل وعـدم الاختصـاص، وعيـب مخالفـة 
 القانون واللوائح، وعيـب الانحـراف بالسـلطة، وإن كانـت تعتبـر هـذه العيـوب دائمـاً سـبباً 

ــــــام مســــــئولية الإدارة  ــــــى قي ــــــؤدي كلهــــــا حتمــــــاً إل ــــــرار الإداري إلا أنهــــــا لا ت لإلغــــــاء الق
  .٢بالتعويض

ومن المسلم به أن عيب عـدم الاختصـاص وعيـب الشـكل لا يؤديـان حتمـاً إلـى 
تقريــر مســئولية الإدارة والحكــم عليهــا بــالتعويض مــا لــم يكــن العيــب مــؤثراً فــي موضــوع 

اً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغـم مخالفـة القرار، فإذا كان القرار سليم
  .٣قاعدة الشكل أو الاختصاص، فلا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض

علــى أن بعــض الأحكــام بالنســبة لعيــب الشــكل تفــرق بــين الإجــراءات الشــكلية 
الجوهريـة وغيـر الجوهريـة، فيعـد الشـكل جوهريـاً إذا بلـغ تصـرف الموظـف مبلـغ الخطــأ 

                                                 
 .٣٤٦الزبيدي، خالد، القرار الإداري السلبي، مرجع سابق، ص - ١
 .١٣٢مشرف، عبد العليم عبد المجيد، القار الإداري المستمر، مرجع سابق، ص - ٢
 .٣٤٦الزبيدي،خالد، القرار الإداري السلبي، مرجع سابق، ص - ٣



 ٥٥

تطلــب القــانون أخــذ رأي هيئــة معينــة قبــل إصــدار القــرار ولــم يــتم أخــذ  لــوجســيم كمــا ال
رأي هــذه الهيئــة، وكمــا إذا تطلــب ضــرورة تســبيب الإدارة لقرارتهــا، وتــم إصــدار القــرار 

علـــــى الإدارة مســـــؤولية بـــــدون تســـــبيب، ففـــــي هـــــذه الحـــــالات يبطـــــل القـــــرار، وتترتـــــب 
  التعويض.

يؤثر عيب الشكل في جوهر القرار ولـم يكـن ويكون الشكل غير جوهري إذا لم 
من شأنه أن يغير القرار النهائي، ففي هذه الحالة لا يترتب على مخالفة هذه الأشكال 

  .١بطلان القرار، ولا تترتب مسئولية الإدارة بالتعويض
كما تتحقق مسئولية الموظف عن خطئه الشخصـي فـي حالـة مـا إذا كـان قـراره 

ص، ويكــون ذلــك إذا صــدر مــن الموظــف مــن قبيــل إســاءة معيبــاً بعيــب عــدم الاختصــا
  .٢السلطة، ويلتزم بتعويض الأضرار من ماله الخاص

  كما تتحقق مسئولية الشخصية ويلتزم بتعويض الأضرار من ماله الخاص.
كما تتحقق مسئولية الموظف أيضاً إذا صدر القرار مـن موظـف غيـر مخـتص 

دار القـــرارات الإداريـــة، ويكـــون ســـبب أصـــلاً بإصـــداره، ولا تخولـــه وظيفتـــه ســـلطة إصـــ
  إصداره غير مشروع.

وفـــي هـــذه الحالـــة يعتبـــر مـــا يصـــدر عـــن الموظـــف عمـــلاً ماديـــاً معـــدوم الأثـــر 
  .٣قانوناً، ويفقد القرار صفته الإدارية

فـإن المخالفـة المتعمـدة تمثـل خطـأ شخصـياً  ،أما بالنسـبة لعيـب مخالفـة القـانون
  تنفيذ الأحكام القضائية. موجباً للتعويض، خاصة في حالة عدم

فــإذا اســتهدف الموظــف أغراضــاً بعيــدة  ،أمــا بالنســبة لعيــب الانحــراف بالســلطة
عــــن الصــــالح العــــام كالانتقــــام والتشــــفي أو تحقيــــق نفــــع لــــبعض الأفــــراد علــــى حســــاب 

                                                 
 .٣٢، صمرجع سابققار الإداري المستمر، مشرف، عبد العليم عبد المجيد، ال - ١
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 ٥٦

الصــالح العــام، أو كــان العيــب نتيجــة مخالفــة قاعــدة تخصــيص الأهــداف حــين يســعى 
لعــام ولكــن يهــدف إلــى تحقيــق هــدف غيــر الــذي أراده الموظــف إلــى تحقيــق الصــالح ا

  .المنظم
ويمثــــل ذلــــك أيضــــاً ركــــن الخطــــأ الــــذي يشــــوب القــــرار الإداري، وتلتــــزم الإدارة 

  بتعويض الأضرار المترتبة على ذلك.
وعلـــى ذلـــك فـــإن القـــرار المشـــوب بعيـــب الانحـــراف يمثـــل ركـــن الخطـــأ الموجـــب 

  .١للتعويض إذا ترتب عليه ضرر
ب بالانحراف بالسلطة يرتب المسئولية الإدارية لكونـه ينطـوي علـى خطـأ والقرار المشو 

  .٢جسيم، لاستهداف الموظف غرضاً بعيداً عن المصلحة العامة
  
  

  الضرر: عنصرالمطلب الثاني : 
لكـــــي تلـــــزم الإدارة العامـــــة بـــــالتعويض يجـــــب أن يكـــــون هنـــــاك ضـــــرر أصـــــاب 

أو مالـه وقـد يكـون أدبيـاً  المدعي، والضرر قد يكون مادياً يصيب الشخص في جسـمه
وقـد أخـل بمركـز يتمتـع  اً ومؤكـد اً ولكي يتم التعويض عن الضرر لابـد أن يكـون مباشـر 

  بحماية القانون.
ويعــد الضــرر العنصــر الأساســي فــي قيــام المســئولية الإداريــة وبدونــه لا توجــد 

دي وحتى يؤ  ٣مسئولية ولا تعويض، فالضرر مناط كل منهما يدور معها وجوداً وعدماً 
فإنـــه يتعـــين أن يكـــون مباشـــراً بمعنـــى أن يكـــون  ،الضـــرر إلـــى قيـــام المســـئولية الإداريـــة

الضــرر بمثابــة النتيجــة المباشــرة لخطــأ أو عمــل الإدارة الــذي ســببه، فــإذا كــان الضــرر 
  .٤غير مباشر فلا تعويض

                                                 
  .٣٤٨الزبيدي،خالد، القرار الإداري السلبي، مرجع سابق، ص -  ١
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 .١٣٨، صمرجع سابقمشرف، عبد العليم عبد المجيد، القرار الإداري المستمر،  - ٣
 .٣٧٧، صمرجع سابقحنفي،عبد الله، قضاء التعويض،  - ٤



 ٥٧

ويكـــون الضـــرر مباشـــراً إذا كـــان نتيجـــة طبيعيـــة للخطـــأ الـــذي أحدثـــه، ويعتبـــر 
بيعيــــة إذا لــــم يكــــن فــــي اســــتطاعة المضــــرور أن يتوقــــاه ببــــذل جهــــد الضــــرر نتيجــــة ط

  معقول، وهو وحده الذي يحتفظ بعلاقة السببية بينه وبين الخطأ.
ويجــب قيــام علاقــة الســببية بــين الفعــل الــذي أتتــه الإدارة والضــرر الــذي لحــق 

  .١بالمضرور، بحيث يمكن القول بأنه لولا هذا الفعل لما وقع الضرر
أن يكون الضرر محقق الوقوع حتـى يمكـن التعـويض عنـه، سـواء  كما أنه لابد

  وقع فعلاً أم سيقع ولكنه محتم الوقوع.
فالأضــرار الحاليــة أو المســتقبلية لا يترتــب عليهــا فــرق فــي اســتحقاق التعــويض 
إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن الأضرار المستقبلية قد يتعذر تحديـد التعـويض عنهـا 

  .٢في الوقت الراهن
أمــا الأضــرار الاحتماليــة فــلا يحكــم القضــاء بــالتعويض عنهــا، ومثــال الضــرر 
المحتمل الذي قد يقع أو لا يقع، أن يحدث أحد الأشخاص خلـلاً فـي منـزل جـاره فهـذا 
الخلــل ضــرر محقــق يســأل عنــه، أمــا احتمــال تهــدم المنــزل فهــو ضــرر غيــر محقــق لا 

  .٣يسأل عنه الجار إلا إذا وقع فعلاً 
 اً د أن يكــون الضــرر خاصــاً أي يصــيب شخصــاً معنيــاً أو أشخاصــكمــا أنــه لابــ

  .٤محددين بذواتهم على وجه الخصوص
وعلــى ذلــك فــإن الضــرر الــذي يصــيب عــدداً غيــر محــدود مــن الأفــراد لا يكــون محــلاً 

  .٥لأنه يعتبر من الأعباء العامة التي يجب على الجميع تحملها ،للتعويض
  

                                                 
 .٤٠١مرجع سابق، صالوجيز في القانون الإداري،  سليمان،الطماوي، -  ١
  .٤٠١مرجع سابق، صي القانون الإداري، الوجيز ف سليمان،الطماوي، -  ٢
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  .١٤٢، صمرجع سابقار الإداري المستمر، رمشرف، عبد العليم عبد المجيد، الق -  ٥



 ٥٨

  المطلب الثالث : علاقة السببية:
جب أن يكون الضرر الذي أصاب الشخص قـد نجـم عـن خطـأ مرفقـي صـدر ي

  عن الإدارة أي تربطه علاقة السببية لكي تلتزم الإدارة بالتعويض.
لابـــد مـــن تـــوافر علاقـــة الســـببية بـــين الخطـــأ والضـــرر، بمعنـــى أن يكـــون خطـــأ 
 الإدارة هـــو الســـبب المباشـــر فـــي وقـــوع الضـــرر، وبـــذلك فـــإن علاقـــة الســـببية تعـــد ركنـــاً 

الإداريــة،بحيث لا يتصــور انعقــاد تلــك المســئولية بــدونها، ويقــع  ةأساســياً فــي المســؤولي
علــى المضــرور عــبء إثبــات قيــام علاقــة الســببية بــين خطــأ الإدارة المتمثــل فــي قرارهــا 

  .١غير المشروع والضرر الذي لحق به بسبب هذا القرار
صـعوبة فـي نسـبة ومن المعلوم أن الضرر قد ينتج بسبب واحد، وهنـا لا توجـد 

الضـــرر إلـــى هـــذا الســـبب، ولكـــن الأمـــر يكـــون مـــن الصـــعوبة بمكـــان إذا تـــداخلت فـــي 
إحداث الضرر عدة أسباب، حيث يكون من العسـير تحديـد أي مـن تلـك الأسـباب هـو 

  .٢محدث الضرر
ومن المسلم به أن المضرور إذا تمكن من إثبات قيام علاقة السببية بين خطـأ 

رار غيــــر المشــــروع والضــــرر الــــذي أصــــابه فــــإن الإدارة تلتــــزم الإدارة المتمثــــل فــــي القــــ
  .٣بالتعويض عن هذا الضرر

إلا أن جهــة الإدارة يمكنهــا نفــي علاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر، ومــن ثــم 
سـواء تعلـق  ،فلا مسئولية عليها إذا كان وقـوع الضـرر مرجعـه سـبباً أجنبيـاً عـن الإدارة

  قوة قاهرة. ذلك بفعل الغير أو فعل المضرور أو
وقد يسهم خطأ الغير مـع خطـأ الإدارة فـي إحـداث الضـرر، فـإن اسـتغرق خطـأ 
الإدارة خطـــأ الغيـــر، ففـــي هـــذه الحالـــة تبقـــى المســـئولية علـــى جهـــة الإدارة كاملـــة، وإذا 

                                                 
 .٤٠٣مرجع سابق، صالوجيز في القانون الإداري،  سليمان،الطماوي، - ١
 .١٤٣، صمرجع سابقار الإداري المستمر، رمشرف، عبد العليم عبد المجيد، الق -  ٢
 .١٤٣، صمرجع سابقار الإداري المستمر، رمشرف، عبد العليم عبد المجيد، الق -  ٣



 ٥٩

اســتغرق خطــأ الغيــر خطــأ الإدارة المــدعى عليهــا فــالغير وحــده هــو المســئول مســئولية 
  .١هذه المسئولية كاملة ولا أثر لخطأ الإدارة في

أمــا إذا لــم يســتغرق أحــد الخطــأين الخطــأ الآخــر، واعتبــر أن كــلاً منهمــا ســبب 
ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يتعـــــدد المســـــئولون عـــــن الضـــــرر ويكونـــــون  ،فـــــي إحـــــداث الضـــــرر

متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بيـنهم بالتسـاوي إلا إذا 
  تعويض.عين القاضي نصيب كل منهم في ال

كما أن خطأ المضرور مـن شـأنه أن ينفـي علاقـة السـببية بـين الضـرر ونشـاط 
فـــإذا كـــان خطـــأ المضـــرور هـــو محـــدث الضـــرر بشـــكل منفـــرد تنتفـــي مســـئولية  ،الإدارة

الإدارة كليــة وتكــون دعــوى مطالبــة المضــرور لــلإدارة بــالتعويض غيــر مقبولــة لمنافاتهــا 
  .٢لقواعد العدالة

مـن مسـئوليتها يكـون تجـاه المضـرور المخطـئ، ومـن ثـم على أن إعفاء الإدارة 
فإن الإدارة تكون ملتزمة بأداء التعويض لغيره من المضرورين من فعلـه مـع حقهـا فـي 

  .٣الرجوع على محدث الضرر بما قامت بأدائه من تعويض
  
  

  
  
  
  

                                                 
  .٨٩،صمرجع سابقالشاعر، رمزي، قضاء التعويض،  -  ١
 .٤٠٥مرجع سابق، صالوجيز في القانون الإداري،  سليمان،الطماوي، -  ٢
 .٩٥،صمرجع سابقالشاعر،رمزي، قضاء التعويض،  - ٣



 ٦٠

المبحث الثاني: إجراءات دعوى التعويض عن القرار السلبي في نظام ديوان 
  ودي:المظالم السع

  المطلب الأول : الاختصاص القضائي في القرارات الإدارية السلبية:
هــــ اختصاصـــات ١٤٠٢امتلـــك ديـــوان المظـــالم فـــي المملكـــة وفقـــاً لنظامـــه لعـــام 

، سواء كان مثارها قراراً إدارياً أم عقداً من ١متعددة ومتنوعة في مجال نشاطات الإدارة
ي تصــدر فــي قضــايا يــتم نظرهــا مــن قبــل عقــود الإدارة أو واقعــة، وكــذلك القــرارات التــ

لجــان إداريــة ذات اختصــاص قضــائي، ويــتم الــتظلم منهــا أمــام ديــوان المظــالم، وكــذلك 
ينظر الديوان الدعاوى الجزائية، والدعوى التي يوكل إليه النظر فيها بموجب نصـوص 

  نظامية خاصة.
ـــــــــد بالمرســـــــــوم رقـــــــــم م/ ـــــــــوان المظـــــــــالم الجدي ـــــــــاريخ  ٧٨وصـــــــــدر نظـــــــــام دي وت

هـــ ونــص فــي مادتــه الثالثــة عشــرة علــى اختصاصــات المحــاكم الإداريــة ١٩/٩/١٤٢٨
  فيما يخص القرارات الإدارية.

حيث تنعقد وتنشأ الرابطة الوظيفية بين الموظـف والدولـة بصـدور قـرار التعيـين 
  .٢من صاحب الاختصاص، ومباشرة عمله الوظيفي

ضـــمان  ويترتـــب علـــى ذلـــك خضـــوع الموظـــف لنظـــام الخدمـــة المدنيـــة، بهـــدف
  ممارسة الحقوق الناشئة له عن الرابطة التنظيمية التي أخضع نفسه لها.

وحتى تتكامل عناصر أي حق وتتأكد فاعليته، لابد أن تتوافر لصاحبه وسـائل 
الحمايــة القضــائية لهــذا الحــق. بمــا يمكنــه مــن الالتجــاء إلــى القضــاء دفاعــاً عنــه إذا مــا 

  اعتدى عليه أو انتقص منه.
  هـ.١٤٢٨نظام ديوان المظالم لعام  وهذا ما حققه

                                                 
 ھـ.١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ  ٥١) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم م/٨المادة ( - ١
 ھـ.١٣٩٧من نظام الخدمة المدنية في المملكة لعام  ١٦و ٨المادة - ٢



 ٦١

حيــــث نصــــت الفقــــرة(أ) مــــن المــــادة الثالثــــة عشــــرة علــــى أن "تخــــتص المحــــاكم 
المتعلقـة بـالحقوق المقـررة فـي نظـام الخدمـة  ىالـدعاو  -الإدارية بالفصـل فـي الآتـي : أ

المدنيــة والعســكرية والتقاعــد لمــوظفي ومســتخدمي الحكومــة والأجهــزة ذوات الشخصــية 
  لعامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم".المعنوية ا

 ،يلاحــــظ أن هــــذا الــــنص أضــــاف شــــمول العســــكريين لأول مــــرة بهــــذه الحقــــوق
  المدنيين. نمستخدميالو  نموظفيالإضافة إلى 

  وهي: ىوقد اشترط نص الفقرة (أ) أعلاه شرطين لهذه الدعاو 
رثـتهم أن تقام من موظف عام أو عسـكري أو مسـتخدم الحكومـة أو مـن أحـد و  .١

  أو المستحقين عنهم.
أن تتضـــمن الـــدعوى المطالبـــة بـــالحقوق المقـــررة فـــي نظـــم الخدمـــة المدنيـــة أو  .٢

 العسكرية أو التقاعد.

 :١ويترتب على التعيين ومباشرة العمل الحقوق التالية

الراتــب : وهــو تقاضــي الأجــر كحــق مكتســب لمــن يعمــل مقابــل مــا يــؤدي مــن  .١
عمـلاً معينـاً. أو أو أو عينـاً أو أداء منفعـة عمل، وقد يكـون الأجـر مـالاً نقـدياً 

هـــو المقابـــل المـــالي الأساســـي الـــذي يتقاضـــاه الموظـــف مـــن الدولـــة نظيـــر مـــا 
 إلــــى . وقــــد ذهــــب الفقــــه والقضــــاء الإداري٢يؤديــــه أثنــــاء الخدمــــة مــــن أعمــــال

 .اتجاهات عدة في تفسير الراتب وما يشمل من الحقوق والمزايا

الراتــب الأساســي للموظــف وتأخــذ حكمــه،  العــلاوة : هــي زيــادات تضــاف إلــى .٢
وتـــنص علـــى عـــدة أنـــواع مـــن العـــلاوات، وهـــي العـــلاوة الدوريـــة، والإضـــافية، 
 ،والترقيــة، ويلاحــظ أن العــلاوات الإضــافية والتشــجيعية، ليســت حقــاً للموظــف

                                                 
 ھـ.١٣٩٧) نظام الخدمة المدنية لعام ١٦، ٨المادة ( - ١
 ھـ.١٣٩١المذكرة التفسيرية لنظام خدمة الموظفين لعام  - ٢



 ٦٢

بــل هـــي لمـــن تتـــوافر فيـــه شـــروط منحهـــا المقـــررة نظامـــاً، وهـــي رخصـــة الإدارة 
 .١لصالح العامتقررها لما تراه محققاً ل

البــدلات: وهــي المبــالغ التــي تصــرف كــل شــهر للموظــف مــع راتبــه، بمقــادير  .٣
ونسب معينة بسـبب شـغله وظيفـة معينـة أو مزاولتـه لأعمـال معينـة لاعتبـارات 

 ... إلخ.٢مثل بدل النقل والانتداب والمهنة وبدل المناطق النائية خاصة

ـــالغ محـــددة تصـــرف للموظـــف لأســـباب  .٤ حـــددتها الأنظمـــة المكافـــآت: وهـــي مب
واللوائح والمكافآت، كمكافأة وظائف مباشـرة الأمـوال العامـة، ومكافـأة العـاملين 

 .٣في المشاعر المقدسة

حقـــوق التقاعـــد: وهـــي المكافـــآت والمعاشـــات التـــي تـــدفع للموظـــف عنـــد انتهـــاء  .٥
الخدمة الوظيفية وفقاً لنظام التقاعد، أو للورثة المسـتحقين حـال وفـاة الموظـف 

 .٤وفقاً لأحكام نظام التقاعد

وتعد دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات الإدارة بنص الفقرة (ج) 
  هـ.١٤٢٨ة عشرة من نظام ديوان المظالم لعام من المادة الثالث

اســتناداً لهــذا الــنص يكــون لــذوو الشــأن طلــب التعــويض إلــى الحكومــة والأشــخاص 
ذوي الشخصــية العامــة المســتقلة بســبب قراراتهــا أو أعمالهــا، أي مــا يســمى بالمســئولية 

يترتــب غيــر العقديــة أو المســئولية التقصــيرية، وذلــك عنــدما ترتكــب فيهــا الإدارة خطــأ 
  عليه ضرر للغير.

إن دعـــاوى التعـــويض التـــي أوردهـــا نـــص الفقـــرة (ج) المشـــار إليهـــا جـــاءت عامـــة 
ومطلقــة، وبــذلك فهــي تشــمل كــل صــور أعمــال الإدارة، ســواء كانــت أعمــالاً ماديــة أو 

  أعمالاً إدارية.

                                                 
 ) نظام الخدمة المدنية.١٨المادة ( - ١
 ) نظام الخدمة المدنية.١٧المادة ( - ٢
 ) اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.٢٧، ٢٧المادة ( - ٣
 ھـ.٢٩/٧/١٣٩٣وتاريخ  ٤١الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام التقاعد - ٤
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ويســـتوي فـــي طلبـــات التعـــويض أن يكـــون خطـــأ مـــن جانـــب الإدارة، والأصـــل فـــي 
  .١وافر ثلاثة عناصر، الخطأ، والضرر، وعلاقة سببية بينهما مسؤولية الإدارة ت

أو أن لا يوجــــد خطــــأ مــــن جانــــب الإدارة، كمــــا فــــي حالــــة التعــــويض علــــى أســــاس 
المخاطر، فإذا جاء القرار الإداري سليماً لا يشوبه عيب من العيوب التي تجيـز طلـب 

  .٢إلغائه أصبح لا محل لطلب التعويض عنه
لا يقــر التعــويض بالنســبة لعيــب عــدم الاختصــاص وعيــب إن القضــاء الإداري قــد 

الشـــكل فـــي جميـــع الأحـــوال، أمـــا عيـــب مخالفـــة الأنظمـــة وعيـــب عـــدم إســـاءة اســـتعمال 
فإنـــه يجعلهـــا أساســـاً للتعـــويض وفـــي كـــل الأحـــوال فـــإن عنصـــر الضـــرر يعـــد  ،الســـلطة

عنصـــراً جوهريـــاً بالنســـبة للتعـــويض فـــي جميـــع الحـــالات، وقـــد أنشـــأ القضـــاء الإداري 
القواعــد الأساســية فــي المســئولية الإداريــة وفكــرة التفرقــة بــين الخطــأ الشخصــي والخطــأ 

  .٣المرفقي في مسؤولية المرفق العام
  

  المطلب الثاني : طبيعة التعويض وأنواعه:
  القاعدة هي: أن التعويض يكون نقدياً في جميع الأحوال.

لمضـــــرور الحكـــــم واســـــتثناء مـــــن القاعـــــدة يجـــــوز تبعـــــاً للظـــــروف وبنـــــاء علـــــى طلـــــب ا
بالتعويض العيني وذلك بالأمر بإعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه أو بـأداء أمـر معـين 

  .٤متصل بالعمل غير المشروع على سبيل التعويض 
والحكم بالتعويض العينـي وإن كـان جـائزاً فـي المسـئولية المدنيـة، فإنـه لا يمكـن 

ع مبـدأ الفصـل بـين السـلطات الحكم به فـي مواجهـة الإدارة. لأن الحكـم بـه يتعـارض مـ
العامـــة والـــذي بمقتضـــاه فـــإن القاضـــي الإداري إنمـــا يقضـــي ولا يـــدير. كمـــا أن الحكـــم 

                                                 
 .١٥٤، صمرجع سابقالظاھر، خالد خليل، القضاء الإداري،  - ١
 ھـ.٢٩/٤/١٣٩٩ھـ وتاريخ ١٣٩٩/ت لعام ٢٢حكم ھيئة التدقيق في القضية رقم  - ٢
 .٢٤، صمرجع سابقالطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  - ٣
جوجي، شقيق ساري، مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتھا "قضاء التعويض" دار النھضة العربية،  - ٤

 .٣٧٣م، ص٢٠٠٢الطبعة السادسة 
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بــالتعويض العينــي قــد يصــطدم بالمصــلحة العامــة، فيهــدم تصــرفات الإدارة ويــؤدي إلــى 
  وقف وشل نشاط الإدارة.

الحــال لكــن ذلــك لا يمنــع أن تخيــر جهــة الإدارة بــين التعــويض النقــدي أو تعيــد 
كمـــا فـــي حالـــة  ،إلـــى مـــا كانـــت عليـــه، وللقاضـــي أن يصـــدر أمـــراً لـــلإدارة بعمـــل معـــين

الاعتداء المادي، ويعـد قيـام الإدارة مـن تلقـاء نفسـها بإعـادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه 
كأن تغتصب الإدارة أرضاً ولم تعوض مالكها، فإذا طالب صاحب الأرض بالتعويض 

ه اعتبـــر ذلـــك تعويضـــاً عينيـــاً يغنـــي عـــن التعـــويض فســـارعت الإدارة بـــرد الأرض إليـــ
  .١النقدي

  

  أنواع التعويض:
  أولاً : التعويض النقدي:

وهو الأصل في التعويض. أي أن القاضي يملك الحكـم بـإلزام الإدارة المتسـببة 
  في الضرر بدفع مبلغ مالي إلى من أصابه الضرر.

التزامهـــا بـــالتعويض.  وبــدفع الجهـــة الإداريـــة للمبلــغ الـــذي قـــرره القاضــي ينتهـــي
  ويكون الحكم بمبلغ التعويض أن يدفع مرة واحدة أو مقسطاً أو إيراداً ثابتاً.

ويكـــون التعـــويض النقـــدي شـــاملاً الضـــرر المـــادي والمعنـــوي إذ كلاهمـــا يمكـــن 
  .٢تقويمه نقداً 

ـــاء تصـــديه للحكـــم فـــي دعـــوى التعـــويض أن  ـــه لا يمكـــن للقاضـــي أثن وحيـــث إن
نفيـــذ عمـــل معـــين، كـــذلك لـــيس للقاضـــي أن يحكـــم علـــى الإدارة يصـــدر أمـــراً لـــلإدارة بت

لأن المبلــغ المحكــوم بــه لا يتناســب مــع الضــرر النــاتج، والمقصــود  ،بالغرامــة التهديديــة
بــه إلــزام الإدارة بعمــل معــين. لكــن إذا كــان الضــرر النــاتج عــن القــرار الباطــل متجــدداً، 

                                                 
 .٣٢١، صمرجع سابقالظاھر،خالد خليل، القضاء الإداري،  - ١
 .٨١٧، صمرجع سابقالسنھوري،عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني،  - ٢
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اً للقــانون كــأن تــرفض الإدارة ويســتمر باســتمرار الإدارة علــى موقــف معــين يكــون منافيــ
بــدافع مــن الكيــد أن تمــنح فــرداً معينــاً ترخيصــاً ليــزاول مهنتــه، فكــل يــوم يمضــي بــدون 

  .١الترخيص يعد ضرراً محققاً يناله من هذا القرار المعيب، يستحق لأجله التعويض 
  

  ثانياً : التعويض العيني:
ضـــرر، والأمـــر ويقصـــد بـــه إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل إحـــداث ال

ن القاضــي لا يمكنــه إصــدار أوامــر لــلإدارة بعمــل إمختلــف فــي المنازعــات الإداريــة إذ 
ن القاضـي إنمـا يقضـي ولا يـدير لكـن يجـوز لـه تخييـر الإدارة بـين تعـويض إمعين، إذ 

المتضرر نقداً أو تعويضه تعويضاً عينياً، ولا يحكم القاضي علـى الإدارة بعمـل معـين 
الجسيم من الإدارة الذي يصـل إلـى حالـة الاعتـداء المـادي كـرد مـا  إلا في حالة الخطأ

  .٢قامت الإدارة بالاستيلاء عليه
ويرى البعض أن التعويض العيني لا يختلف كثيراً عـن التعـويض النقـدي، وأن 
مرد الأمر في التعويض متروك للقاضي فإذا رأى أن الحكم بالتعويض العيني لا مس 

فـالقول بـإلزام الإدارة بالقيـام بعمـل معـين يمـس اسـتقلالها  ،بـهسير المرفق العـام فـيحكم 
  .٣ليس صحيحاً على إطلاقه 

وقــد حكــم ديــوان المظــالم بشــأن التعــويض العينــي فــي حكــم لــه بقولــه: "فإنــه لمــا 
كان امتناع المـدعى عليهـا عـن تسـليم المـدعي قطعـة الأرض المخصصـة لـه تعويضـاً 

ظــة الإدارة المختصــة بــوزارة الشــؤون البلديــة عــن أرضــه المنزوعــة مليكتهــا بســبب ملاح
والقروية على ذلك التخصيص وطلبها البحث عن قطعة أخرى لعـدم تسـاوي القطعتـين 
فـــي المســـاحة والســـعر، وحيـــث إنـــه ولأن كـــان الأصـــل أن التعـــويض عـــن نـــزع الملكيـــة 
يكون تعويضاً نقدياً إلا أنه يجـوز أن يكـون التعـويض بـأرض إذا رضـي المالـك بـذلك، 

                                                 
 .٤٨٩م، ص١٩٨١يز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، طالطماوي، الوج - ١
 .٣٢٢مرجع سابق، صالظاھر،خالد خليل، القضاء الإداري،  -  ٢
 .٤٨٩، صمرجع سابقالطماوي، الوجيز في القانون الإداري،  - ٣
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وفق ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام نزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، كمـا أن 
لائحة التصرف بالعقارات البلدية أجازت للبلديات معاوضة عقار تملكـه بعقـار مملـوك 

  .١للغير بقرار من الوزير 
  

  التعويض الأدبي:
، وإنمـــا ويقصـــد بـــالتعويض الأدبـــي ذلـــك التعـــويض الـــذي لا يكـــون مبلغـــاً ماليـــاً 

مجـــرد إجـــراء تقـــوم بـــه الإدارة لترضـــية مـــن أصـــابه الضـــرر نفســـياً وإحساســـه بالعدالـــة. 
  .٢ومثال التعويض الأدبي: نشر الحكم القاضي بإدانة الإدارة في الصحف 

  
  

  :والحكم فيها المطلب الثالث : تقديم دعوى التعويض
يــتم  ممــا لا شــك فيــه أن الــدعاوى القضــائية تتصــف بصــفات وخصــائص معينــة

حتــى يــتم الفصــل النهــائي فــي القضــية  المــنظمالســير فيهــا علــى أطــر محــددة وضــعها 
  والحكم فيها، وسنتطرق لتلك الخصائص والإجراءات على النحو التالي:

  الفرع الأول : خصائص دعوى التعويض:
  أولاً : دعوى بين خصوم:

حـــد تباشــر الأشـــخاص العامــة الكثيـــر مـــن الأعمــال، فـــإذا مـــا تحقــق الضـــرر لأ
الأفــراد أي أن نشــاط الأشــخاص العامــة قــد يولــد حقــاً للمضــرور يلتجــئ بمقتضــاه إلــى 

  القضاء مطالباَ تعويضه عن الأضرار التي أصابته.
إن المــدعي فــي دعــوى التعــويض هــو صــاحب الحــق المعتــدى عليــه أو المهــدد 

ذلـك  بالاعتداء عليه، وأن له مصلحة حالة مادية أو أدبية فـي رفـع الـدعوى، فـإذا ثبـت
ـــة النظاميـــة للمـــدعي فـــي مواجهـــة الإدارة، ويصـــدر الحكـــم الـــذي  يقـــرر القاضـــي الحال

  يترتب عليه تحديد حقوق المدعي وإلزام الإدارة بالوفاء بها.

                                                 
 .١٥٢٨، صمرجع سابقھـ، ١٤٢٧لعام  ٥/ت/٣٤١حكم ديوان المظالم رقم  - ١
 .٤٩٦م، ص١٩٨١وجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، طالطماوي، ال - ٢
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  وأن حجية الشيء المقضي به هنا تكون نسبية.
وأنه لتحقق هذه المسـؤولية يجـب أن يكـون هنالـك ضـرر أصـاب المـدعي، وأن 

نــتج عــن عمــل قامــت بــه الســلطة العامــة، بحيــث يكــون هنالــك يكــون هــذا الضــرر قــد 
  .١علاقة سببية بين الفعل المنسوب إلى السلطة والضرر الذي أصاب المدعي

ثانياً : إنها دعـوى تنصـب علـى تحصـيل مـادي عـن مـا أصـاب المـدعي مـن الضـرر: 
تنصـــب دعـــوى التعـــويض علـــى وجـــود وضـــع قـــانوني شخصـــي، حيـــث يتمثـــل هـــدف 

تعــويض مــادي عــن مــا أصــاب المــدعي مــن أضــرار نتيجــة اعتــداء الــدعوى بتحصــيل 
  .٢الإدارة على حقوق المدعي الشخصي 

  ثالثاً : ترتبط دعوى التعويض بقضاء الإلغاء:
تــرتبط دعــوى قضــاء التعــويض بــدعوى قضــاء الإلغــاء التــي أساســها فكــرة إلغــاء 

دارة قــد الــدعوتين يــدعي الشــخص بــأن الإ لتــىقــرار إداري (صــريح أو ضــمني) ففــي ك
ألحقــت بــه ضــرراً بــدون وجهــة حــق، وعليــه أن يتوجــه إلــى الإدارة أولاً للحصــول علــى 
إقــرار منهــا بأنهــا تعارضــه فــي ادعائــه أي ضــرورة وجــود قــرار إداري بشــأن النــزاع قبــل 

  .٣رفع الدعوى
  رابعاً : نتيجة التعويض يحكم بالتعويضات المالية:

ن كان لـذلك إعويض المالي، الأصل أن يصدر حكم في دعوى التعويض، بالت
موجــب، وفــي حــالات يمكــن تعــديل القــرار بمبلــغ الضــريبة، أو إعــلان انتخــاب مرشــح 
آخـر غيــر الــذي أعلـن انتخابــه، مــع ملاحظــة أن سـلطة القضــاء الإداري لا تصــل إلــى 

  .٤حد إصدار أوامر للإدارة

                                                 
 .٢٦٠ص، مرجع سابقالظاھر،خالد خليل، القضاء الإداري،  -  ١
 .٢٦٢، صمرجع سابقالظاھر، خالد خليل، القضاء الإداري،  - ٢
 .٢٦٢ص، مرجع سابقالظاھر،خالد خليل، القضاء الإداري،  -  ٣
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  خامساً : يتشابه قضاء التعويض مع القضاء المدني:
كامــل يقيمهــا الأفــراد ضــد الجهــات الإداريــة لاقتضــاء حــق إن دعــاوى القضــاء ال

شخصــي مــن الحقــوق التــي نــازعتهم فيهــا الجهــات الإداريــة، فجــوهر هــذه الــدعاوى هــو 
وجود حق شخصي ثارت حوله المنازعة الإدارية. كما هـو الحـال فـي القضـايا المدنيـة 

  .١معتدى عليه  اً شخصي اً أمام القضاء المدني، كذلك تكون الخصومة حق
  

وقد أصـبح ديـوان المظـالم يخـتص بنظـر طلبـات التعـويض عـن الأضـرار التـي 
ـــــــه  ـــــــوان المظـــــــالم أصـــــــبح ل ـــــــة، وأن دي ـــــــة أو المادي تســـــــببها تصـــــــرفات الإدارة النظامي
الاختصــاص العــام بالفصــل فــي المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا، ســواء كــان 

والمقدمــة مــن ذوي الشــأن ضــد الحكومــة أو مثــار النــزاع قــراراً إداريــاً أم عقــداً أم واقعــة، 
/ج) مـــن نظـــام ٨/١الأشـــخاص العامـــة المســـتقلة بســـبب أعمالهـــا، وفقـــاً لـــنص المـــادة (

هـــ التــي أصــبحت الفقــرة (ج) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن ١٤٠٢ديــوان المظــالم لعــام 
هــــ التـــي تـــنص علـــى أن : الـــدعاوى المتعلقـــة بـــالعقود التـــي ١٤٢٨نظـــام الـــديوان لعـــام 

  ون جهة الإدارة طرفاً فيها.تك
  

  إجراءات دعوى التعويض::  الثاني الفرع 
شروط دعوى التعويض الإداري من تقديم عريضة الدعوى لدى إجراءات و تبدأ 

  ديوان المظالم حتى تنفيذ حكم التعويض كما يلي:
  . تقديم عريضة الدعوى:١
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ــــى مــــن لائحــــة قواعــــد المرافعــــات والإجــــراءات أ ــــوان بينــــت المــــادة الأول مــــام دي
، الإجــراءات الواجــب إتباعهــا بتقــديم طلــب الــدعوى والبيانــات التــي يجــب أن ١المظــالم

  يشتمل عليها وكما يلي:
ترفـــع الـــدعوى بطلـــب: اقتضـــى التنظـــيم، أن يكـــون الطلـــب الخطـــي هـــو  .أ 

ـــة القضـــائية، والتخلـــي عـــن فكـــرة  الوســـيلة الماديـــة للتعبيـــر عـــن المطالب
أعمـــال مبـــدأ شـــكلية الإجـــراءات  الطلـــب الشـــفهي فـــي إقامـــة الـــدعوى إن
فهــــو الوســــيلة النظاميــــة لرفــــع  ،لرفــــع دعــــوى التعــــويض بطلــــب مكتــــوب

دعــوى التعــويض الإداري أمــام القضــاء يقــدم طلــب الــدعوى إلــى رئــيس 
  .٢ينيبهديوان المظالم أو من 

بيانــات طلــب الــدعوى: يتضــمن طلــب دعــوى التعــويض بيانــات عــن  .ب 
ي ومحــل الإقامــة كــاملاً " لكــي المــدعي والمــدعى عليــه " الاســم الربــاع

يمكـــن الاتصـــال بهـــم وإجـــراءات التبليغـــات حســـب الأصـــول. وأن يبـــين 
موضــوع الــدعوى، أي بيــان الحــق المعتــدى عليــه والمطالبــة بــالتعويض، 

ريخ مطالبــة الجهــة الإداريــة بــالحق المــدعى بــه إن كــان ممــا اوأن بــين تــ
مـــــن قواعـــــد ) ٢يجـــــب المطالبـــــة بـــــه قبـــــل رفـــــع الـــــدعوى، وفقـــــاً للمـــــادة(

، مــــع بيــــان الأســــاس الــــذي تســــتند إليــــه ٣المرافعــــات ونتيجــــة المطالبــــة
المطالبــة، مــع بيــان المســتندات الواقعيــة والرســمية إثبــات الحــق المــدعى 

 به.

                                                 
) في ١٩٠لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم قرار مجلس الوزراء رقم ( - ١

 ھـ.١٧/١١/١٤٠٩
 ات أمام ديوان المظالم.المادة الأولى لائحة قواعد المرافع - ٢
 ) قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.٢المادة ( - ٣
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أن يكون الطلب مكتوب باللغـة العربيـة: اشـترط المـنظم أن يكـون طلـب  .ج 
الاسـتعانة وعلى غير الناطقين بالعربيـة،  ١الدعوى مكتوباً باللغة العربية

، ولابد مـن ترجمـة الوثـائق والمسـتندات، مـن قبـل متـرجم معتمـد ٢بمترجم
 وأن تقدم نسختها الأصلية معها.

  ثانياً : تسجيل الدعوى وتقديمها إلى رئيس ديوان المظالم أو ينيبه:
بـه، يتـولى رئـيس الـديوان ومـن يتقدم الدعوى إلى رئيس ديوان المظالم أو من ين

إلى الدائرة المختصة، ولضمان استلام الدعوى تأخذ الـدعوى رقمـاً  ينيبه إحالة الدعوى
ـــدائرة  ـــى رئـــيس ال ـــذلك، عل ـــتم تســـجيلها فـــي الســـجل المخصـــص ل ـــه بعـــد أن ي تعـــرف ب
المختصـــة حـــال ورود القضـــية أن يحـــدد موعـــداً للنظـــر فـــي الـــدعى ويبلـــغ بـــه أطـــراف 

ن لا تقــل الفتــرة بــين الــدعوى وكــلاً مــن وزارة الماليــة وديــوان المراقبــة العامــة، ويجــب أ
  .٣يوماً  ٣٠الإبلاغ وموعد الجلسة عن 

  ثالثاً : ميعاد دعوى التعويض:
يــتم تحريــك الــدعوى للمطالبــة بــالتعويض فــي مواجهــة الإدارة مــن لحظــة نشــوء 
الحــق الشخصــي حتــى انتهــاء خمــس ســنوات، أمــا لــو ســكت المضــرور طــوال خمــس 

قط بالتقـادم، مـا لـم يكـن ثمـة عـذر سنوات، وأراد أن يحرك الدعوى بعـدها فـإن حقـه يسـ
  .٤شرعي حال دون رفع الدعوى، يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان

  

  رابعاً : تحضير الدعوى:
يقصــد بتحضــير الــدعوى هــو ســماع أقــوال أطــراف الــدعوى ومــا لــديهم مــن أدلــة 
ومستمسكات لإثبات الحق من عدمـه، وقـد نصـت المـادة الأولـى مـن قواعـد المرافعـات 

                                                 
 ) قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.١٣المادة ( - ١
 ) قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.١٣المادة ( - ٢
 ) قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.٥المادة ( - ٣
 ت أمام ديوان المظالم.) قواعد مرافعا٤المادة ( - ٤
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ــدائرة المختصــة الاســتعانة بأحــد المتخصصــين لتحضــير  أمــام ديــوان المظــالم بأنــه " لل
نجــاز تحــت الـدعوى تحــت إشـرافها " وفــي ذلـك تســهيل لإجـراءات الــدعوى، وضـمان الإ

  إشراف الدائرة المختصة بالبت في القضية.
نخلـــص أن المــــادة الأولـــى مــــن لائحـــة قواعــــد المرافعـــات أمــــام ديـــوان المظــــالم 

لرفــع وتقــديم الــدعوى الإداريــة أمــام ديــوان المظــالم، بــأن ترفــع بطلــب  لخصــت الشــروط
مـــن المـــدعي، يقـــدم إلـــى رئـــيس ديـــوان المظـــالم أو مـــن ينيبـــه، متضـــمناً بيانـــات عـــن 

  .١المدعي والمدعى عليه وموضوع وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به
 

  رع الثالث : الحكم بدعوى التعويض:الف
ه أن الحكــم القضــائي هــو ثمــرة الإجــراءات القضــائية وهــدف الخصــومة ممــا لا شــك فيــ

  وأسبابه. هالنهائي الذي يعرف من خلال عنصرين أساسيين هما منطوق
ونظــراً لأهميــة ذلــك فقــد أحــاط المــنظم الســعودي فــي نظــام المرافعــات الشــرعية الحكــم 

لان ويمكـن لنـا القضائي بعدة ضمانات وقيـد بإتباعهـا حتـى لا يـدخل الحكـم دائـرة الـبط
ن بعــد المائــة ياســتعراض هــذه الضــمانات والمنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة والســت

  من نظام المرافعات الشرعية على النحو التالي:
ــــي  -١ ــــذين اشــــتركوا ف ــــي أصــــدرت الحكــــم وأســــماء القضــــاة ال اســــم المحكمــــة الت

فعـات إصداره، وبذلك قضت المادة الرابعة والستون بعد المائة مـن نظـام المرا
علــى أنــه " بعــد الحكــم تصــدر المحكمــة إعلامــاً حاويــاً لخلاصــة الــدعوى ... 
وأسماء القضاة الذين اشتركوا فـي الحكـم واسـم المحكمـة التـي نظـرت الـدعوى 
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أمامها". وأهمية هذه الضمانة تكمن في التأكد من صدور الحكم من محكمـة 
  .١مختصة، ومن صلاحية القضاة في نظر الدعوى

ر الحكـم وقـد جـاء فـي المـادة السـابقة مـا نصـه " واسـم المحكمـة تاريخ إصـدا  -٢
التــي نظــرت الــدعوى ... وتاريخــه مــع حــذف الحشــو والجمــل ... ". وتتمثــل 
أهميــة تــاريخ الحكــم فــي معرفــة بــدء ميعــاد الطعــن أو الاعتــراض علــى الحكــم 
والـــذي يبـــدأ ميعـــاد احتســـابه مـــن تـــاريخ تســـليم إعـــلام الحكـــم للمحكـــوم عليـــه، 

قضــت المــادة السادســة والســبعون بعــد المائــة بــالنص علــى أنــه " يبــدأ وبــذلك 
ميعاد الاعتراض على الحكـم مـن تـاريخ تسـليم إعـلام الحكـم للمحكـوم عليـه " 
ـــة  ـــين يومـــاً كمـــا جـــاء فـــي المـــادة الثامن وتحســـب مـــدة الاعتـــراض خـــلال ثلاث

 والسبعون بعد المائة" مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً".

ء الخصـــــوم بالكامـــــل أو أســـــماء وكلائهـــــم: لا يـــــدخل أســـــماء الخصـــــوم أســـــما -٣
بــل هــو شــرط لقيــام الــدعوى  ،ووكلائهــم فــي عناصــر الحكــم القضــائي وحســب

 ،أو المــدعى عليــه يبرمتهــا إذ لا يصــح أن ترفــع الــدعوى مــع جهالــة المــدع
كــذلك مــن شــروط صــحتها تــوافر الصــفة فــي أطــراف الخصــومة ســواء أكــان 

عليــه أصــيلاً أو وكــيلاً عــن غيــره أو وليــاً عــن المحجــوز المــدعي أو المــدعى 
 .٢عليه أو القاصر

خلاصــة مــا تقــدم بــه الخصــوم مــن طلبــات ودفــوع ومــا اســتندوا إليــه مــن أدلــة  -٤
وحجج شرعية وقانونية، وبذلك نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة علـى 

ى والجــواب أنــه " بعــد الحكــم تصــدر المحكمــة إعلامــاً حاويــاً لخلاصــة الــدعو 
                                                 

آل خنين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، مكتبة العبيكان، الرياض،  -  ١
 .١٥٢هـ، ص١٤٢٩ط

فعات الشرعية، مكتبة العبيكان، الرياض، آل خنين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح المرا -  ٢
 .١٥٣صهـ، ١٤٢٩ط
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والــدفوع الصــحيحة وشــهادة الشــهود بلفظهــا وتزكيتهــا وتحليــف الإيمــان ..." . 
ويستفاد من هذه الضمانة معرفة ما إذا كانت المحكمة قد تقيـدت فـي حكمهـا 

ن المبـــدأ المقـــرر فـــي ذلـــك يقضـــي بعـــدم الجـــواز إبطلبـــات الخصـــوم أم لا إذ 
مــا يســتفاد مــن هــذه للمحكمــة أن تحكــم بــأكثر ممــا يطلبــه أطــراف الــدعوى، ك

الضـــمانة أيضـــاً معرفـــة مـــدى التـــزام المحكمـــة بـــالرد علـــى دفـــاع الخصـــوم أو 
ــاً لمبــدأ المواجهــة بــين أطــراف الخصــومة. والجــدير بالــذكر أن  دفــوعهم تطبيق
المــنظم الســعودي جعــل مــن عــدم تقيــد المحكمــة بطلبــات الخصــوم ســبباً مــن 

ت المـــادة الثانيـــة أســـباب إعـــادة النظـــر فـــي الحكـــم القضـــائي وعلـــى ذلـــك قضـــ
والتســعون بعــد المائــة بــالنص علــى أنــه" يجــوز لأي مــن الخصــوم أن يلــتمس 
إعادة النظر في الأحكام النهائية، إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبـه الخصـوم 
أو قضى بأكثر مما طلبوه، ومثال ذلك: كمـا لـو طلـب المـدعي مـن المحكمـة 

لمحكمـــة حكمهـــا بـــإلزام عليـــه بتســـليم المبيـــع وأصـــدرت ا ىالحكـــم علـــى المـــدع
إضـافة إلـى التعـويض عـن الضـرر الحاصـل مـن  ،المدعى عليه بهذا التسـليم

 .١التأخير

منطوق الحكم، ويقصد بـه القـرار الـذي أصـدرته المحكمـة فـي الطلبـات، كـأن  -٥
تكون قـد ردت دعـوى الـدائن أو قـررت عـدم تملـك الحـائز عـن طريـق الحيـازة 

لمنطــوق كعنصــر مــن عناصــر الحكــم لعــدم تــوافر شــروطها". وتتمثــل أهميــة ا
كما يتعذر القـول  ،القضائي في أن إجراءات التنفيذ لا تنصب إلا على فحواه

 بدونه بوجود حكم أو بإمكانية تنفيذه.

أسباب الحكم "حيثياته" ، ويقصد بـه الأدلـة الواقعيـة والشـرعية والقانونيـة التـي  -٦
ق بــالحكم مــع أسســت عليهــا المحكمــة قرارهــا. وقــد نصــت علــى ضــرورة النطــ

أســبابه المــادة الثالثــة والســتون بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي 
                                                 

آل خنين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، مكتبة العبيكان، الرياض،  -  ١
 .١٥٣هـ، ص١٤٢٩ط
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جاء فيها "ينطق الحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقـه مـع 
 أسبابه". 

ضــرورة أن يشــتمل الحكــم القضــائي علــى هــذه العناصــر فهــو إلــى ونخلــص ممــا تقــدم، 
بالمعنى المقصود منه كمـا تعتبـر الضـمانة الحقيقيـة لأطـراف يدور وجوداً وعدماً معها 

  .١النزاع من حيث تنفيذ حيثياته أو فرصة الاعتراض عليه

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
آل خنين، عبد االله محمد، الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، مكتبة العبيكان، الرياض،  - ١
  .١٥٣هـ، ص١٤٢٩ط
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  الفصل الخامس 
  الدراسة التطبيقية 
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  القضية الأولى
  :١ملخص وقائع القضية

م تنفيــذ مــا تـتلخص وقــائع القضـية فــي الطعـن فــي قـرار الإمــارة المتمثـل فــي عـد
قــرار تضــمنه الصــك الشــرعي الصــادر لمصــلحة المــدعي وموكليــه، وتســليمه لهــم، هــو 

الجهـة الإداريـة كمـا أن  ،سلبي مستمر الحدوث، ما دام أنه لـم يسـتلمه فـي واقـع الأمـر
أثبتت عدم ممانعتها للتنفيذ، وحددت للمدعي موعداً لذلك، ولم يتم التنفيذ بسبب نكـول 

عنــــه فــــي شــــهود التنفيــــذ، الــــذين هــــم شــــهود إثبــــات الصــــك المــــدعي عــــن الحضــــور لط
الشــرعي، أو أي شــاهد تــرى الجهــة الإداريــة عدالتــه وخبرتــه، وتمســكه بشــهادة أعضــاء 
الــدائرة فقــط هــي أعــذار واهيــة؛ ممــا يرفــع عنهــا التقصــير بالامتنــاع ويعتبــر امتناعهــا 

  مشروعاً.
  

  الأسباب التي بني عليها الحكم : 
أن المــدعي لــم يحضــر الموعــد المحــدد رغــم اســتعداده  ىإلــدائــرة الحكــم  تنظــر 

هــ ٨/٤/١٤٢٦بالحضور لدى الجهات التنفيذية، حيث ذكر أنه تـم تحديـد يـوم الإثنـين 
وقــد حضــر الجميــع ســوى  ،موعــداً لحضــور المــدعي مــع خصــمه وشــهود صــك الإنهــاء

عشـرة  المدعي، وانتظره ممثل المدعى عليها من الساعة العاشرة صباحاً حتى الحاديـة
ـــدائرة  ،وقـــد أعـــدت المـــدعى عليهـــا محضـــراً بـــذلك ،والنصـــف، فلـــم يحضـــر وأعطـــت ال

حيث أقرت بعدم ممانعتهـا، وتوقـف الأمـر عليـه،  ،المدعي أجلاً ليراجع المدعى عليها
  قطعاً لدابر النزاع. 

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٧لعام  ٦/ت/١١٦ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بمكة المكرمة،حكم رقم - ١

 ھـ.١٤/٢/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٦/ق لعام ٣٠٠/٢
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كما قدم ممثل المدعى عليها مـذكرة أوضـح فيهـا أن الإمـارة لا تمـانع مـن تنفيـذ 
شــرعي الصــادر لمصــلحة المــدعي، والممانعــة فــي حقيقــة الأمــر مــن مــا ورد بالصــك ال

المدعي، حيث سبق أن صـدر مـن قبـل الـدائرة موعـد لمقابلـة المـدعي وتسـليمه مـا ورد 
ــــم يحضــــر، ومتــــى اعتــــرف المــــدعي بالصــــك الشــــرعي  ــــه ل بالصــــك الشــــرعي غيــــر أن
ن لمصــلحته ومصــلحة خصــمه/ ....... فــإن الإمــارة لــيس لــديها مــانع فــي أي وقــت مــ

  إعطائه حقه.
  

  تحليل المضمون :
 ....مــن خــلال مــا تقــدم تبــين أن المــدعي حصــر دعــواه فــي طلــب إلــزام إمــارة 

بتســـليمه مـــا تضـــمنه الصـــك الشـــرعي، فحقيقـــة دعـــوى المـــدعي هـــي الطعـــن فـــي قـــرار 
الإمـــارة الســـلبي بعـــدم تنفيـــذ مـــا تضـــمنه الصـــك الشـــرعي الصـــادر لمصـــلحته وموكليـــه 

يـــوان المظـــالم بوصـــفه جهـــة القضـــاء الإداري فـــي المملكـــة وتســـليمه لهـــم، ولهـــذا فـــإن د
العربيــة الســعودية يخــتص بنظــر دعــواه بموجــب نظامــه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

/ب)، كمــا تــدخل الــدعوى تبعــاً لــذلك فــي ٨/١هـــ فــي المــادة (١٧/٧/١٤٠٢فــي  ٥١م/
ام لعـــــ ١١اختصـــــاص الـــــدائرة المكـــــاني والنـــــوعي، طبقـــــاً لقـــــرار معـــــالي الـــــرئيس رقـــــم 

  هـ. ١٤٠٦
ن القــرار المــتظلم منــه يتجــه إلــى امتنــاع الجهــة الإداريــة المــدعى عليهــا إوحيــث 

عن تنفيذ ما تضمنه الصك الشرعي، الذي يرغب المدعي تطبيقه على الواقع من قبل 
فإن هذا الأثر مستمر الحدوث، ما دام لم يستلمه في واقع الأمر؛ مما  ،المدعى عليها

فالثابـت  ،شـكلاً علـى أي حالـة كانـت. ومـن جهـة الموضـوع تكون معه الـدعوى مقبولـة
مـــن خـــلال أوراق الـــدعوى، أن المـــدعي يطلـــب مـــن المـــدعى عليهـــا تمكينـــه مـــن حيـــازة 

 ،هــــ٢٣/١/١٤٢٤/س، وتـــاريخ ١٠/٢ملكـــه الثابـــت لـــه بموجـــب الصـــك الشـــرعي رقـــم 
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وتطبيقــه علـــى أرض الواقــع واســـتلامه لـــذلك المحــل، وحيـــث إن إمــارات المنـــاطق هـــي 
حبة الاختصـــاص فـــي ذلـــك، حســـب مـــا نـــص عليـــه فـــي نظـــام المنـــاطق الصـــادر صـــا

حيـث جـاء فـي المـادة السـابعة منـه  ،هــ٢٧/٨/١٤١٢وتـاريخ  ٩٢بالأمر الملكي رقم أ/
: " يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ... وجاء فيها فـي الفقـرة 

  صفتها النهائية". (ب): تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها
وحيـــث أثبتـــت الإمـــارة عـــدم ممانعتهـــا وحـــددت للمـــدعي موعـــداً لاســـتلام أرضـــه 
بموجب محاضر سابقة للدعوى وأثناء نظرها كذلك، حسـب مـا هـو مثبـت فـي الوقـائع، 
مما يدل على عدم صحة ما يدعيه المدعي، وأن عـدم قيـام الإمـارة بواجبهـا فـي تسـليم 

تجــاً عــن نكــول المــدعي عــن الحضــور حســب مــا المــدعي مــا تضــمنه الصــك كــان نا
ســبق، وعندئــذ يرتفـــع عــن جهــة الإدارة التقصـــير؛ حيــث أبــدت حســـن نيتهــا فــي القيـــام 
بواجبها تجاه المدعي، إلا أنه تلكأ عن الحضور وتعلل بأعذار لم تـر الـدائرة صـحتها، 
 مــن جهــة طعنــه فــي الشــهود الــذين سيشــهدون واقعــة تســليم الإمــارة أرض المــدعي لــه،

ســــيكونون هــــم شــــهود إثبــــات الصــــك -حســــب قــــول المــــدعى عليهــــا-حيــــث إن الشــــهود
  القاضي مثبت محل الدعوى للمدعي. الشرعي، وهم عدول بتعديل

  
  ملخص الحكم:

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ ........ أصالة ووكالة ضـد إمـارة منطقـة 
.....  

هـــ الصــادر فــي ١٤٢٦لعــام  ١١/إ//د٦١وقــد حكمــت هيئــة التــدقيق: بتأييــد الحكــم رقــم 
 هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٦/ق لعام ٣٠٠/٢القضية رقم 
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  القضية الثانية:
  :١ملخص وقائع القضية

تـــتلخص وقـــائع القضـــية فـــي امتنـــاع جهـــة الإدارة عـــن إصـــدار رخصـــة إنشـــاء 
لرخصــة علــى للمــدعي علــى أرضــه، واشــتراط قيامــه بشــراء الزائــدة التنظيميــة لإصــدار ا

ســــند أن عــــدم حصــــول ذلــــك ســــيؤثر علــــى مخطــــط الأرض كــــاملاً وأن المــــدعي هــــو 
عدم مشروعية تصرف الإدارة، إذ من المقرر أن الإنسان له حرية –المستفيد من ذلك 

اسـتناد  –التصرف في ملكه، مع جـواز تقييـد هـذه الحريـة بمـا يحقـق المصـلحة العامـة 
لا يعـد مـن قبيـل التقييـد الصـحيح لحريـة  -ذكرسـالفة الـ–قرار الامتنـاع علـى الأسـباب 

يضـر بالمصـلحة العامـة  اً خاصـ اً لـم يظهـر سـبب مـا دامالإنسان في التصرف في ملكه 
  أثر ذلك: إلغاء القرار.–
  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
التفــات دائــرة الحكــم إلــى مــا تقــدم بــه المــدعي مــن أنــه تقــدم إلــى المــدعى عليهــا 

ن ذلــك حتــى يشــتري الزوائــد التنظيميــة التــي إلا أنهــا امتنعــت عــلــب رخصــة إنشــاء، بط
تفصل بينه وبين شارع آخر، وهي ملـك لجـاره ولا تملكهـا المـدعى عليهـا، وطلـب إلـزام 
  المدعى عليها بإصدار رخصة إنشاء على ملكه وعدم إلزامه بشراء الزائدة التنظيمية. 

دة التنظيميـة، لأن المـدعى كما أن المدعي أفـاد أنـه لا يسـتطيع شـراء تلـك الزائـ
ن الشــارع الــذي تدعيــه المــدعى عليهــا غيــر موجــود علــى الطبيعــة، إعليهــا لا تملكهــا، 

وأن الموقع لـم يتعـرض للتنظـيم حسـب مـا ذكـره ممثـل المـدعى عليهـا وأن التخطـيط لـم 
  يطبق على الموقع.

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٤٢٧ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة،حكم رقم  - ١

 ـ.ھ٦/٧/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٦/ق لعام ٦٠٦/٥
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  تحليل المضمون:
المـدعى عليهـا حيث إن المـدعي يهـدف مـن إقامـة دعـواه إلـى الطعـن فـي قـرار 

الســلبي المتمثــل بالامتنــاع عــن إصــدار رخصــة إنشــاء وإلزامــه بشــراء الزائــدة التنظيميــة 
من أجل إصدارها، وعليه فإن دعواه تكون حينئذ من اختصاص الديوان ولائيـاً اسـتناداً 

/ب) مـــن نظامـــه والـــدائرة نوعيـــاً ومكانيـــاً طبقـــاً لقـــراري رئـــيس الـــديوان ٨/١إلـــى المـــادة (
هـــ. وعـــن قبــول الـــدعوى شــكلاً فـــإن ١٤٢٢) لعـــام ٩٢هــــ ورقــم (١٤٠٦عــام ) ل١١رقــم(

المــدعي تقــدم إلــى المــدعى عليهــا بطلــب إصــدار رخصــة إنشــاء فرفضــت منحــه إلا أن 
 ،هــــ٢٠/١٠/١٤٢٦يقـــوم بشـــراء الزائـــدة التنظيميـــة، فـــتظلم إلـــى المـــدعى عليهـــا بتـــاريخ 

ـــدم بتـــاريخ  ـــم بامتناعهـــا تق ـــدما عل ـــدعواه ٢٨/١٠/١٤٢٦وعن ـــة أمـــام الـــديوان هــــ ب الماثل
ائر سـمتظلماً من ذلـك القـرار، وعليـه فـإن الـدائرة تنتهـي إلـى أن هـذه الـدعوى مسـتوفية 

ومن ثم فهي مقبولة شكلاً. وأما فيمـا يتعلـق بموضـوع الـدعوى فـإن  ،أوضاعها الشكلية
هــ ١٥/٦/١٤٢٥الثابت أن المدعي يملك أرضـه بموجـب الصـك الشـرعي رقـم ... فـي 

وقد طلب رخصـة إنشـاء إلا أن المـدعى عليهـا رفضـت ذلـك  ....مة الصادر من محك
إلا بعــد أن يشــتري الزائــدة التنظيميــة الملاصــقة وأوجبــت ذلــك مــن أجــل الحصــول علــى 
رخصـة إنشــاء وذلــك بنــاء علـى أســباب حاصــلها: أن الزائــدة التنظيميـة عبــارة عــن جــزء 

والتـي  ،اسة التطويريةيفصل بين أرض المدعي وبين أحد الشوارع المعتمدة ضمن الدر 
تهـــدف إلـــى الارتقـــاء وتطـــوير المنطقـــة، وفـــي حـــال إعفـــاء المـــدعي مـــن شـــراء الزائـــدة 
التنظيميــة، فــإن ذلــك يــؤثر علــى كامــل البلــوك وأيضــاً فــإن المــواطن هــو المســتفيد مــن 

حيــث سيحصــل علــى واجهــة علــى الشــارع الــذي ســينفذ. وحيــث إن مــن المقــرر  ،ذلــك
في ملكه وحرية استثماره واستغلاله والتصرف فيـه مـا دام شرعاً حرية تصرف الإنسان 

على وجه مشروع، تحقيقاً لحق الملكية الخاص وحفظاً لمصالح العباد على أنـه يجـوز 
لولي الأمر أن يقيد استعمال هـذا الحـق بالقـدر الـذي تتطلبـه المصـلحة العامـة. وحيـث 
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المصلحة العامة. وحيـث إنـه إنه بالنسبة للأسباب التي بنت الحق بالقدر الذي تتطلبه 
بالنسبة للأسباب التي بنت المدعى عليها قرارها السلبي بامتناعها مـن تمكـين المـدعي 

فإنهـا لا تعـدو كونهـا أسـباباً غيـر صـحيحة، إذا لـم يـتم اعتمـاد  ،من التصرف في ملكه
وإنمــا هــو فــي طــور الإعــداد والاعتمــاد ولا يمنــع والحــال هــذه مــنح المــدعي  ،المخطــط
إنشــاء فــي الوقــت الحاضــر إذ لا يتعــارض ذلــك مــع التطــوير المقتــرح، وكونــه  رخصــة

فإنـه سـبب لا اعتبـار لـه ولا حـظ لـه مـن النظـر، إذ الثابـت  ،سيؤثر علـى كامـل البلـوك
أنــه يملــك الأرض ولا يوجــد مــانع معتبــر يمنــع مــن التصــرف فــي الأرض. وأمــا كونــه 

 ،يعتبـر عنـد إصـدار رخصـة الإنشـاء سيستفيد من شراء الزائدة التنظيميـة، فـإن ذلـك لا
وإنما هو خارج عن موضوع الدعوى وهو أمر راجع إلى صاحب الشـأن ولـيس لـلإدارة 

  إلزامه بذلك. 
  

  ملخص الحكم:
باســـتخراج رخصـــة إنشـــاء علـــى أرض  ...حكمـــت الـــدائرة بـــإلزام أمانـــة منطقـــة 

 هـــــ١٥/٦/١٤٢٥المــــدعي ... المملوكــــة لــــه بموجــــب الصــــك الشــــرعي رقــــم ... فــــي 
  الصادر من المحكمة بالمدينة المنورة.

هــ الصـادر ١٤٢٧لعام  ٢٢/د/إ/٣وقد حكمت هيئة التدقيق : بتأييد الحكم رقم 
  هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٦/ق لعام ٦٠٦/٥في القضية رقم 
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  القضية الثالثة:
  :١ملخص وقائع القضية

صــدار تــرخيص بنــاء ثلاثــة أدوار بامتنــاع جهــة الإدارة عــن إ قــرار إداري ســلبي
عدم إثبات المدعي لمخالفة القرار المتظلم منه ، و ومحلات تجارية على أرض المدعي

الأصـــل فـــي القـــرارات ، حيـــث أن للنظـــام، وثبـــوت أن طلـــب التـــرخيص مخـــالف للنظـــام
  .الإدارية الصحة، ومن يدعي خلاف ذلك فيقع عليه عبء الإثبات

  

  م:الأسباب التي بني عليها الحك
) بــــالظهران ١٩٠/١إن أرض المــــدعي خصصــــت حســــب المخطــــط المعتمــــد (

هـ علـى أن تكـون سـكنية ويسـمح ٥/٧/١٤١٦/د في ٣٠٧٤بموجب القرار الوزاري رقم 
  لمالكها ببناء دورين سكنيين فقط دون محلات تجارية.

  
  تحليل المضمون

إن المــدعي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلــزام جهــة الإدارة بإصــدار تــرخيص لأرض 
يســــمح لــــه ببنــــاء ثلاثــــة أدوار ومحــــلات تجاريــــة، علــــى أســــاس مــــن القــــول بتصــــنيفها 

ــ اعليهــ ىطالــب المــدعيبــالأرض التجاريــة، فــي حــين  رفض هــذه الــدعوى. ممــا يعنــي ب
تجســد الطعــن فــي القــرار الإداري الســلبي فــي هــذه الــدعوى. وحيــث إن ســلطان ديــوان 

وكـذلك  ،مـادة الأولـى مـن نظامـهالمظالم مبسوط على القضايا الإدارية كافة بموجـب ال
/ب)، والتـــي تـــنص علـــى أن يخـــتص ديـــوان المظـــالم بمثـــل هـــذه الـــدعاوى ٨/١المـــادة (

بعينها، كما أن هذه الدائرة مختصة نوعياً ومكانياً بموجب قرارات رئيس ديوان المظالم 
) مــن نظــام الــديوان ٦المنظمــة لــدوائره القضــائية واختصاصــاتها اعتمــاداً علــى المــادة (

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٣١٨ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بمكة المكرمة،حكم رقم  - ١

 ھـ.١٤/٥/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٦/ق لعام ٩١٤/٣
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) مــــن قواعــــد المرافعــــات والإجــــراءات أمــــام الــــديوان، كمــــا أن هــــذه ١٤، ١المــــادتين (و 
فهــي عفــوٌ مــن التقيــد بالمــدد  ،الــدعوى لمــا كانــت مــن قبيــل الطعــن فــي القــرارات الســلبية

النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعـد المرافعـات والإجـراءات المشـار 
فـإن  ،معه بقبولها شكلاً. أما مـن ناحيـة موضـوع الـدعوى مما تقضي الدائرة ،إليها آنفاً 

المقرر فقهياً وقضاءً أن سبل الطعن في القرارات الإدارية إنما تتوجـه بـدعوى اتصـاف 
القرار الإداري بأحد العيوب القادحة فيه أو أكثر، مما يعود عليه بـالبطلان، ولمـا كـان 

دارة امتنعــت مــن اتخــاذ قــرار المــدعي فــي هــذه الــدعوى يصــبو إلــى حقيقــة أن جهــة الإ
واجب عليها إصداره والذي يتمثـل فـي منحـه ترخيصـاً لأرض لبنـاء ثلاثـة أدوار سـكنية 
ومحلات تجارية على سند من القـول بـأن الشـارع الواقعـة عليـه يعـد تجاريـاً. وحيـث إن 
المــدعي كمــا هــو متقــرر فقهيــاً وقضــاءً ملــزم بإثبــات دعــواه بــأي طريــق حكمــي معتبــر، 

ن الثابـــت للـــدائرة مـــن أقـــوال المــدعي ودفـــوع المـــدعى عليهـــا وصـــورة المخطـــط وحيــث إ
المعتمـــد لموقـــع الأرض عـــدم وجـــود أي دليـــل علـــى اعتبـــار ذلـــك الشـــارع اعتمـــد مـــن 
الشوارع والطرق التجارية، بل إن المدعي صرح أثناء المرافعة بأن مـن وصـف الشـارع 

فضـلاً علـى أن المعتمـد فـي  ،يهـابالتجارية هو البائع، دون إسناد ذلك إلـى المـدعى عل
مثـــــل هـــــذه الحـــــالات هـــــي الأوراق الرســـــمية الثابـــــت صـــــدورها مـــــن الجهـــــة الحكوميـــــة 
المختصة. وحيث إن قرار جهة الإدارة فـي هـذه الحـال لـم يشـتمل علـى أي قـادح يعـود 

بطلان، ولم يثبت المدعي أي مستند يسـتوجب علـى جهـة الإدارة إصـدار مثـل لعليه با
ا ســبق شــرحه، كمــا لــم تجــد الــدائرة لمــا لهــا مــن ســلطة رقابيــة علــى هــذا التــرخيص كمــ

تصـرفات جهـة الإدارة أي مطعـن فـي هـذا القــرار، ممـا يعنـي صـدور هـذا القـرار ســالماً 
  افقاً لصحيح النظام وواقع الحال.من القدح مو 
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  ملخص الحكم:
، لمــــا هــــو موضــــح ...حكمــــت الــــدائرة بــــرفض الــــدعوى المقامــــة مــــن ... ضــــد بلديــــة 

  الأسباب.ب
هــ الصـادر فـي ١٤٢٦لعـام  ١٥/د/إ/١١١وقد حكمت هيئة التدقيق: بتأييـد الحكـم رقـم 

  هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٦/ق لعام ٩١٤/٣القضية رقم 
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  القضية الرابعة:
  :١ملخص وقائع القضية

خصــة المــدعي تــتلخص وقــائع هــذه القضــية فــي امتنــاع جهــة الإدارة عــن تجديــد ر 
المقــرر لرفــع  ربــالرغم مــن طلبــه تجديــدها يعــد قــراراً ســلبياً لا يتقيــد الطعــن فيــه بالمعيــا

عـــدم تجديـــد رخصـــة المـــدعي اســـتناداً إلـــى إدانـــة أحـــد العـــاملين لديـــه -دعـــاوى الإلغـــاء
بجريمـة تهريــب جمركــي واعتبـار المــدعي مســؤولاً مســؤولية كاملـة عــن أعمــال التــابعين 

  رك الموحدله وفق نظام الجما
مـــا ســـبق لا يجعـــل امتنـــاع جهــــة الإدارة عـــن تجديـــد الرخصـــة صـــحيحاً علــــى  -

اعتبــار أن تعليمــات التخلــيص الجمركــي قــد تضــمنت متطلبــات معينــة ومحــددة 
يــتم بنـــاء عليهــا تجديـــد الرخصـــة ولــيس مـــن بينهـــا تســديد الغرامـــات المفروضـــة 

  على المعقب الجمركي. 
مــا تنحصــر فــي المســؤولية التقصــيرية لا مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعيــه إن -

المســؤولية الجنائيــة، إذ لا يُســأل إلا مرتكــب الجريمــة، والقــول بغيــر ذلــك يرتــب 
 أثره إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة المدعي. -ثاراً يتعذر تداركهاآ

  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
عاريض يطلب فيهـا بعدد من الم ...أنه تقدم المدعي  إلى مدير عام الجمارك 

هـ لكـن ١٧/٥/١٤٢٤هـ والمنتهية في ١٩/٥/١٤١٢تجديد رخصته رقم (....) وتاريخ 
  لم يتم تجديد رخصته.

ــاً قــد صــدر  وقــدم المــدعي مــذكرة أوضــح فيهــا أن قــرار اللجنــة المشــار إليــه آنف
وعليــه، فــلا وجــه لمطــالبتهم لــه بــدفع  ،ببراءتــه ممــا نســب إليــه وأدان المعقــب الجمركــي

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٤٦٧ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بمكة المكرمة،حكم رقم  -  - ١

 ھـ.٧/٢/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٦/ق لعام ٢٠٧٥/٢
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مــة وإنمــا تتوجــه المطالبــة إلــى المعقــب الجمركــي المــدان، لاســيما وأن المعقــب قــد الغرا
فــتح مكتــب خــدمات ويراجــع الجمــارك باســتمرار ولــم تــتم مطالبتــه. وأضــاف أن المــادة 

) مــن نظــام الجمــارك الموحــد قضــت بمســؤولية المخلصــين الجمــركيين مســؤولية ١٥٧(
وهـو لـم يقـم بارتكـاب أيـة مخالفـة بـدليل كاملة عن المخالفات الجمركية التـي يرتكبونهـا 

  تبرئته من التهم المنسوبة إليه. 
  

  تحليل المضمون:
 ،عليهـا بتجديـد ترخيصـه ىإن المدعي حصر دعواه بطلـب الحكـم بـإلزام المـدع

عن قبـول الـدعوى شـكلاً، فالثابـت أن المـدعى عليهـا قـد امتنعـت عـن  امتنع وحيث إنه
هــــ ١٠/٦/١٤٢٥لبـــه تجديـــد رخصـــته فـــي تجديـــد رخصـــة المـــدعي علـــى الـــرغم مـــن ط

وحيث إن امتناع جهـة الإدارة عـن تجديـد رخصـة المـدعي يعـد قـراراً سـلبياً، وحيـث إنـه 
 ،من الأمور المسلم بها أن القرارات الإدارية السلبية لا يتقيد الطعن فيهـا بميعـاد معـين

حـال مـا ذكـر بل يظل الطعن فيها مفتوحاً إلى أن يزول الامتناع مما تكون الدعوى وال
  مقبولة شكلاً.

وحيث أن المدعي منح رخصة لمزاولـة مهنـة التخلـيص الجمركـي بـرقم (.....) 
هـ ولم يتم تجديـد ١٧/٥/١٤٢٤هـ مدتها ثلاث سنوات تنتهي في ١٩/٥/١٤٢١وتاريخ 

الرخصـــة حتـــى تاريخـــه لســـبب إدانـــة المعقـــب .... الـــذي يعمـــل لـــدى المـــدعي بجريمـــة 
ـــــة الجمركيـــــة الابتدائيـــــة بجـــــدة رقـــــم (تهريـــــب جمركـــــي بموجـــــب قـــــرار ال ) فـــــي ١٢لجن

هــــ باعتبـــار أن المـــدعي مســـؤول مســـؤولية كاملـــة عـــن أعمالـــه وعُمالـــه ١٦/٥/١٤٢٤
  ) من نظام الجمارك الموحد. ١٥٧،  ١١٢التابعين له وفقاً لنص المادتين (

عليهــا قــد أفصــحت عــن ســبب عــدم تجديــد رخصــة المــدعي  ىوحيــث إن المــدع
) مـــن دليـــل تعليمـــات مهنـــة التخلـــيص ٢/١٤، وحيـــث إن المـــادة (بمـــا أشـــير إليـــه آنفـــاً 

الجمركي نصت على أن تجدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً بناءً على طلب 



 ٨٧

المخلـــص وفـــق النمـــوذج المُعـــد لـــذلك ويصـــدر بتجديـــد الرخصـــة قـــرار مـــن مـــدير عـــام 
يد الضـمان البنكـي مصلحة الجمارك أو من ينيبه بعد استكمال المتطلبات التالية: تجد

  ).٢/١٣/١بنفس شروط الضمان المنصوص عليها في الفقرة (
تقــــديم مــــا يثبــــت ســــداد قيمــــة التجديــــد. ولــــم يكــــن مــــن بينهــــا تســــديد الغرامــــات 

ـــــى المعقـــــب الجمركـــــي ـــــد  ،المفروضـــــة عل ممـــــا يعنـــــي مخالفـــــة الإدارة لتعليمـــــات تجدي
يطالـب بـه. ولا ينـال مـن الرخصة، الأمر الـذي تنتهـي الـدائرة إلـى أحقيـة المـدعي فيمـا 

ذلــك مــا ذكــره ممثــل المــدعى عليهــا مــن أن مســؤولية المــدعي (صــاحب العمــل) هــي 
ــــي يرتكبهــــا مســــتخدموهم إذ إن  ــــات وجــــرائم التهريــــب الت ــــة عــــن المخالف مســــؤولية كامل
مســؤولية المــدعي عــن أعمــال تابعيــه تنحصــر فــي المســؤولية التقصــيرية لا المســؤولية 

قاعــــدة الشــــرعية التــــي نصــــت علــــى أن المســــؤولية الجنائيــــة الجنائيــــة تأسيســــاً علــــى ال
شخصـــية فـــلا يســـأل عـــن الجـــرم إلا فاعلـــه ولا تنفـــذ العقوبـــة إلا عليـــه ولا يؤخـــذ امـــرؤ 

وعليــه فــإن إدانــة اللجنــة الجمركيــة للمعقــب .... بجريمــة التهريــب يحــتم بجريــرة غيــره. 
ئم تكـون شخصـية تأديبـاً إيقاع العقوبة عليـه دون غيـره إذ إن العقوبـة فـي حـالات الجـرا

له وردعاً لأمثاله ولا يصح القول بمسؤولية المدعي صاحب العمل المسـؤولية الجنائيـة 
، فإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن ميله العقوبات الموقعة على عمالهعن أعمال تابعيه وبتح

امتناع جهة الإدارة من تجديـد رخصـة المـدعي بحجـة عـدم سـداد الغرامـات المفروضـة 
لـــى المســـؤولية الجنائيـــة لا يعضـــده ســـند مـــن إعقـــب الـــذي يعمـــل لديـــه اســـتناداً علــى الم

  .الشرع أو النظام وفيه مضرة للمدعي
  

  ملخص الحكم:
حكمـــت الـــدائرة بـــإلزام المـــدعى عليهـــا مصـــلحة الجمـــارك بتجديـــد رخصـــة المـــدعي رقـــم 

ول هـ وفقاً لنظام الجمارك الموحد لـدول مجلـس التعـاون لـد١٩/٥/١٤٢٥ريخ ا(...) وت
  الخليج العربية.

هـــ، الصــادر فــي ١٤٢٧لعــام  ٩/د/إ/١٤وقــد حكمــت هيئــة التــدقيق: بتأييــد الحكــم رقــم 
  هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٦/ق لعام ٢٠٧٥/٢القضية رقم 
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  القضية الخامسة:
  :١ملخص وقائع القضية

ه قطعـة تتلخص وقائع هذه القضية في مطالبة المدعي إلزام جهـة الإدارة بمنحـ
عــدم التــزام جهــة الإدارة بمــنح المــدعي قطعــة الأرض التــي يطلبهــا، مــع -أرض معينــة

عــدم وجــود إلــزام شــرعي أو نظــامي عليهــا بــذلك يجعــل جهــة الإدارة غيــر معنيــة بتنفيــذ 
  طلب المدعي.

  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
هــو أن المــدعي لــم يمــنح تلــك الأرض حقيقــة وحاصــل الخطــاب المرفــق، إنمــا 

معمـول بـه سـابقاً لإعـداد البيانـات لترشـيح المـوظفين  الجهـة المعنيـةإجراء داخلي لـدى 
لمنحهم تلك القطـع، ومـن ثـم رفعهـا إلـى مجلـس الإدارة، ثـم إلـى المقـام السـامي، وعلـى 

كمــا أن هــذا الخطــاب لا يعنــي شــيئاً بالنســبة  ،ضــوئه تصــدر الأوامــر الســامية بــالمنح
كمــا هــو متبــع ومعــروف، إذ إن  ،ن يصــدر أمــر ســام بــذلكللمــنح؛ إذ إن ذلــك يســتلزم أ

المقـــام الســـامي هـــو صـــاحب الصـــلاحية بـــذلك، ولـــيس لمجلـــس الإدارة الحـــق فـــي ذلـــك 
أصــلاً، ثــم أضــاف بأنــه لكــي يمــنح الموظــف لــديهم لابــد أن تمــر الإجــراءات بمراحــل 

رار تحضيرية قبل الرفع للمقام السامي، وهو عين ما يتمسك به المـدعي، وقـد صـدر قـ
هــــ المتضـــمن عـــدم قـــدرة المؤسســـة علـــى ١٠/٨/١٤٠٢) فـــي ١٤مجلـــس الإدارة رقـــم (

تنفيذ ذلك باستمرار لمحدودية القطـع المتـوفرة، وتـم إيقـاف التوزيـع عـن المـوظفين ومـن 
ضمنهم المذكور، هذا، وقـد رفعـت المؤسسـة أسـماء الدفعـة لمجلـس الإدارة لرفعهـا إلـى 

هـ فصدر قرار مجلـس الإدارة ١٣/١٠/١٤١١ المقام السامي ومن ضمنهم المدعي في
هـ المتضمن توقف المؤسسة عـن سياسـة تمليـك الأراضـي، ٢٩/٦/١٤١٢) في ٣رقم (

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٥/ق لعام ٥١٧٧/١ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بمكة المكرمة،حكم رقم  - ١

 ھـ.٧/٢/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٧لعام  ٦/ت/١٠٤
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هـــ المتضــمن تأكيــد مــا ســبق ٧/١/١٤١٤) فــي ٦ثــم صــدر قــرار مجلــس الإدارة رقــم (
وجــــاء فيــــه: أن علــــى المؤسســــة أن تحصــــر أســــماء المــــوظفين الــــذين ترشــــحهم لمــــنح 

لــى رئــيس مجلــس الإدارة للرفــع إلــى المقــام الســامي، للنظــر فــي الأراضــي وتعرضــهم ع
منح من لم يسبق منحه قطعة أرض مـن أراضـي البلـديات، شـأنهم فـي ذلـك شـأن بقيـة 
المـــواطنين، وقـــد التزمـــت المؤسســـة بمـــا تـــم إقـــراره، وتـــم إيقـــاف توزيـــع الأراضـــي علـــى 

  الموظفين.
  

  تحليل المضمون:
م بقبولهـا شـكلاً، وفـي الموضـوع بإلغـاء إن المدعي يهـدف مـن دعـواه إلـى الحكـ

القـــرار الإداري الســـلبي الصـــادر مـــن جهـــة الإدارة بامتناعهـــا عـــن منحـــه قطعـــة أرض 
) مســاواة بزملائــه، وعليــه ١/٩١) فــي المخطــط رقــم (١٥٥ســكنية مخصصــة لــه بــرقم (

ــــالقرار الإداري، إذ المــــادة  ــــل دعــــاوى الإلغــــاء المتعلقــــة ب ــــدعوى مــــن قبي تكــــون هــــذه ال
ى) مــن نظــام ديــوان المظــالم تــنص علــى أن : " ... ديــوان المظــالم هيئــة قضــاء (الأولــ

إداري مســتقلة ... "؛ وعليـــه فـــإن الـــدعوى مثـــار النـــزاع داخلـــة ضـــمن أُطـــر المنازعـــات 
الإداريــة التــي تنعقــد ولايــة الفصــل فيهــا إلــى ســلطان ديــوان المظــالم القضــائي، بحســبان 

فـي كافـة المنازعـات الإداريـة التـي تكـون  أنه جهـة القضـاء الإداري المختصـة بالفصـل
/ب) مـــن نظامـــه صـــريحة ٨/١إحـــدى جهـــات الإدارة طرفـــاً فيهـــا، ولا جـــرم أن المـــادة (

وقاطعــة فــي هــذا الســبيل بمــا لا يــدع مجــالاً للارتيــاب بنصــها علــى أن يخــتص ديــوان 
المظـــالم بالفصـــل فـــي ( ... الـــدعاوى المقدمـــة مـــن ذوي الشـــأن بـــالطعن فـــي القـــرارات 

داريـــة متـــى كـــان مرجـــع الطعـــن عـــدم الاختصـــاص، أو وجـــود عيـــب فـــي الشـــكل أو الإ
مخالفة النظم واللوائح أو الخطـأ فـي تطبيقهـا، أو تأويلهـا، أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة، 
ويعتبــر فــي حكــم القــرار الإداري رفــض الســلطة الإداريــة، أو امتناعهــا عــن اتخــاذ أي 

  لأنظمة واللوائح).قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً ل



 ٩٠

وعليه، فإن ديوان المظالم مختص ولائياً بنظر الدعوى تأسيسياً على أن القـرار 
فـإن  ،كما سبق ذكره من قبيل القرارات الإدارية السلبية. وبالنظر إلى موضـوع الـدعوى

المــدعي يهــدف فــي حقيقــة دعــواه وماهيتهــا إلــى طلبــه الحكــم بإلغــاء قــرار جهــة الإدارة 
هـــ أســوة بزملائــه ١٤٠٢منحــه قطعــة أرض تــم تخصيصــها لــه منــذ عــام  بامتناعهــا عــن

فــي العمــل. وحيــث إنــه بــالتحقيق فــي هــذا الطلــب المقــدم مــن المــدعي، ومــا قابلــه مــن 
فــإن المتقــرر شــرعاً وقضــاء أن الواجــب  ،جــواب علــى الــدعوى مــن قبــل المــدعى عليهــا

لامتنــاع عــن تنفيــذه هــو علــى الشخصــية الطبيعيــة أو الاعتباريــة تنفيــذه وإحقاقــه وعــدم ا
مــا يثبــت بطريــق الإلــزام الشــرعي أو النظــامي، أو بطريــق الالتــزام الخــاص فــي وقــائع 
بعينهــا. وحيــث إن وجهــة الإدارة فــي ســبيل مــنح قطعــة أرض للمــدعي لــم تلتــزم بــذلك 
أمــام المــدعي ولــم يقــرر عليهــا النظــام هــذا الالتــزام، وبــذلك لــم يصــدر منهــا أي امتنــاع 

تخـاذ أي قـرار يجـب عليهـا إخراجـه واقعـاً فـي هـذه القضـية، فضـلاً علـى عن تنفيـذ أو ا
لا تصـــدر إلا مـــن -كمـــا أكـــده المـــدعي-أن قـــرارات المـــنح كمـــا هـــو مقـــرر نظامـــاً واقعـــاً 

   .المقام السامي
  

  ملخص الحكم:
شـــكلاً،  الجهـــة المعنيـــةحكمـــت الـــدائرة بقبـــول الـــدعوى المقامـــة مـــن ....، ضـــد 

  ورفضها في الموضوع.
هـــــ ١٤٢٦لعــــام  ٢٨/د/ف/١٤مــــت هيئــــة التــــدقيق: بتأييــــد الحكــــم رقــــم وقــــد حك

هـــ فيمــا انتهــى إليــه مــن قضــاء فــي ١٤٢٥/ق لعــام ٥١٧٧/١الصــادر فــي القضــية رقــم 
  الدعوى.

  
  
  



 ٩١

  القضية السادسة:
  :١ملخص وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية فـي تظلـم المـدعي مـن امتنـاع جهـة الإدارة عـن الموافقـة 
-حطــة وقــود علــى الأرض المســتأجرة مــن جهــة إداريــة أخــرىعلــى منحــه تــرخيص م

استناد امتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص محطة وقود للمدعي إلى لائحـة محطـات 
الوقــود والغســل والتشــحيم التــي تــنص علــى وجــوب ألا تقــل المســافة بــين محطــة الوقــود 

التـــي  كـــم فـــي الاتجـــاه نفســـه، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى موقـــع الأرض٢٠التـــي تليهـــا عـــن 
أثــره صــحة هــذا الامتنــاع لموافقتــه -يطلــب المــدعي منحــه تــرخيص محطــة وقــود عليــه

لا أثر للدفع بحصول المدعي على عقد مع جهة أخرى على الموقع؛ إذ محـل -النظام
العقد استئجار قطعة أرض، ولا يمنح العقد بهذه الصورة أي مزيـة للمـدعي بخصـوص 

ن ذلك العقد، كما لا يُحمـل جهـة الإدارة استخراج الترخيص بغض النظر عن الغاية م
أثـر -الأخرى أي التزام ما لم يستند إلى نظام، ممـا يجعـل مطالبـة المـدعي لا وجـه لهـا

  ذلك: رفض الدعوى.
  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
التفــات دائــرة الحكــم للائحــة محطــات الوقــود والغســل والتشــحيم الصــادر بــالقرار 

 ... هـ وكون المحطة تقع على طريـق٢٢/١٠/١٤٢٢ريخ وتا ٥٢٨٣٤/٤الوزاري رقم 
، وكـــون أبعـــاد ...وهـــو مـــن المواقـــع التـــي تقـــع تحـــت إشـــراف إدارة الطـــرق بالمنطقـــة 
كـم) والأخـرى ٢.٧المحطات المجاورة للموقع المراد الترخيص لـه تبعـد إحـداها مسـافة (

قـود تـنص ) الفقرة (ج) من لائحـة محطـات الو ٢/١/٣وحيث إن المادة (ب/ ،كم)٦.١(
علــى اشــتراط مســافة (عشــرين) كــم بــين كــل محطتــين وهــو مــا لا ينطبــق علــى موقــع 

                                                 
في القضية رقم  ھـ١٤٢٦/ق لعام ٢٣٣/٣،حكم رقم بالمنطقة الشرقيةديوان المظالم،المحكمة الإدارية  -  ١

 ھـ.٢٩/٥/١٤٢٧ريخ ھـ بتا١٤٢٧لعام  ٦/ت/٣٤٢



 ٩٢

الإدارة  ةمحطة المدعي، مؤكـداً مخالفـة الموقـع لتلـك الشـروط، مـا أدى إلـى رفـض جهـ
  الموافقة على الموقع.

  

  تحليل المضمون:
إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار السلبي الصادر مـن جهـة الإدارة 
المتضمن عدم الموافقة على منح تـرخيص لـلأرض التـي اسـتأجرها مـن بلديـة محافظـة 

الإدارية،  ى، لإقامة محطة وقود، فإن هذه الدعوى والحال ما ذكر من قبيل الدعاو ...
وحيث إن ديوان المظالم هو جهة القضاء المختصـة بالفصـل فـي مثـل هـذه النزاعـات، 

/ب) مــن نظامــه؛ ولمــا كــان الحــال مــا ٨/١( كمــا هــو جلــي مــن المــادة الأولــى والمــادة
ذكــر فــإن هــذه الــدعوى داخلــة فــي الاختصــاص الــولائي للــديوان، كمــا أن هــذه الــدائرة 
مختصة مكانياً ونوعياً بنظرها اعتضاداً بالوارد فـي المـادة السادسـة مـن نظـام الـديوان، 

ـــديوان واعت١٤و ١والمـــادتين ( ـــى ) مـــن قواعـــد المرافعـــات والإجـــراءات أمـــام ال مـــاداً عل
قرارات رئـيس الـديوان المنظمـة لعمـل الـدوائر القضـائية واختصاصـاتها، وحيـث إن هـذا 

/ب) مــن ٨/١القــرار الطعــين يعــد مــن قبيــل القــرارات الســلبية الــوارد ذكرهــا فــي المــادة (
فــإن لــه طبيعــة الاســتمرار وإنتــاج آثــاره النظاميــة تجــاه الطــاعن، وعليــه  ،نظــام الــديوان

شكلاً على هذا التكييف. أما من ناحية موضوع الدعوى  ،ول الدعوىتقضي الدائرة بقب
فــإن الطــاعن فــي هــذه الــدعوى ينعــي علــى قــرار جهــة الإدارة الماثــل بمخالفتــه للنظــام 
ويقصد الإلغاء لـه، فـي حـين تـدفع ذلـك جهـة الإدارة. وبـالنظر فـي موقـف جهـة الإدارة 

ر: أولاهـــا : الخطـــأ فـــي تفســـير تجـــاه القاعـــدة القانونيـــة، فإنـــه لا يخلـــو مـــن ثـــلاث صـــو 
القاعــدة النظاميــة ســواء جزئيــاً أم كليــاً أم امتناعهــا عــن القيــام بهــا. ثانيتهــا: الخطــأ فــي 
تفسير القاعدة النظامية؛؛ في حين لا تنكر معه جهة الإدارة تلـك القاعـدة أو تتجاهلهـا 

قاعـــدة وإنمـــا تعطـــي هـــذه القاعـــدة معنـــى غيـــر مقصـــود. وثالثتهـــا: الخطـــأ فـــي تطبيـــق ال
فـــإن جهـــة  ،النظاميـــة علـــى الوقـــائع، وبتنزيـــل هـــذا المبـــدأ علـــى الواقعـــة محـــل الـــدعوى



 ٩٣

الإدارة اســتندت فــي امتناعهــا عــن الموافقــة إلــى مــنح التــرخيص لمحطــة المــدعي علــى 
) مـــن لائحـــة محطـــات الوقـــود والغســـل والتشـــحيم المشـــار إليهـــا فـــي ٢/١/٣المـــادة (ب/

(ج) منها علـى : (ألا تقـل المسـافة بـين محطـة الوقائع، التي نصت صراحة في الفقرة 
الوقود التي تليها علـى الطريـق المزدوجـة والمفـردة المشـار إليهـا فـي (أ،ب) أعـلاه عـن 

  كم) وهو ما ينطبق بالنظر الفاحص على موقع محطة المدعي.٢٠مسافة (
  

  ملخص الحكم:
منطقــة الجهــة المعنيــة بالول الــدعوى المقامــة مــن .... ضــد بــحكمــت الــدائرة بق

  شكلاً ورفضها موضوعاً؛ لما هو موضح في الأسباب. ...
هـــــ ١٤٢٦لعــــام  ٢٨/د/ف/٥٧هيئــــة التــــدقيق بتأييــــد الحكــــم رقــــم  توقــــد حكمــــ

هـــ فيمــا انتهــى إليــه مــن قضــاء فــي ١٤٢٦/ق لعــام ٢٣٣/٣والصــادر فــي القضــية رقــم 
  الدعوى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

  القضية السابعة:
  :١ملخص وقائع القضية

ية في طعـن المـدعي فـي القـرار السـلبي الصـادر مـن جهـة تتلخص وقائع القض
الزائـــدة -الإدارة، والمتمثـــل فـــي الامتنـــاع عـــن بيعـــه الزائـــدة التنظيميـــة الملاصـــقة لعقـــاره

لجهــة الإدارة الحــق فــي اســتغلال الملــك العــام بمــا يحقــق -التنظيميــة ملــك لجهــة الإدارة
  يع عقاره.ليس لأحد إلزام مالك عقار ما أن يب-النفع للمال العام

  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
نظر دائرة الحكم للمصلحة العامة في تأجير تلك الزائدة بعد الإعلان عن ذلـك 

قــع نفســها ولــم يتقــدم المــدعي للــدخول فــي المزايــدة إلــى أن تــم افــي الصــحف وفــي المو 
جـد تأجير الموقع على مستثمر آخر وقامت الأمانة بعـد ذلـك بـإغلاق المطعـم الـذي يو 

فــــي  ٣٠٩٥وذلــــك لأن رخصــــة الإنشــــاء لــــدار المــــدعي الصــــادرة بــــرقم  ،أمــــام الموقــــع
هـــ إنمــا ذكــر فيهــا الاســتخدام الســكني فقــط، وإعطــاء المــدعي رخصــة فــتح ٣/٨/١٤٠٢

والخطـــأ يجـــب أن يصـــحح، كمـــا ســـبق وأن صـــدرت رخصـــة  ،محـــل كـــان نتيجـــة لخطـــأ
وقـــد صـــرح لـــه  ،هــــ٢٣/٧/١٤٢٣فـــي  ٤٠٢٣٠٩٥إنشـــاء علـــى الموقـــع للمـــدعي بـــرقم 

فــي  ٨١٣٥رقــم  ...بموجــب قــرار أمــين منطقــة  ألغيــتبالاســتخدام التجــاري، إلا أنهــا 
م ١٢كما أن الواجهة الرئيسية لدار المدعي هي على شـارع بعـرض  ،هـ٢١/٢/١٤٢٤

  وليس له واجهة على الطريق الدائري الثاني.
  

  تحليل المضمون:
رار المـــدعى عليهـــا كـــان المـــدعي يهـــدف مـــن إقامـــة دعـــواه إلـــى الطعـــن فـــي قـــ

الســلبي المتمثــل فــي الامتنــاع عــن بيــع الزائــدة التنظيميــة الملاصــقة لعقــاره، فــإن دعــواه 
                                                 

ھـ في القضية رقم ١٤٢٥/ق لعام ٤٣٩٢/١،حكم رقم بالمدينة المنورةديوان المظالم،المحكمة الإدارية  -  ١
  ھـ.١٤/٩/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٥٦٧



 ٩٥

/ب) مــن ٨/١حينئــذ تكــون مــن اختصــاص ديــوان المظــالم ولائيــاً اســتناداً إلــى المــادة (
هــ، كمـا أنهـا ١٧/٧/١٤٠٢وتـاريخ  ٥١نظامه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

لعـام  ١١ئرة نوعياً ومكانياً؛ عملاً بقـراري معـالي رئـيس الـديوان رقـم من اختصاص الدا
هــــ. وحيـــث إنـــه بالنســـبة لقبـــول الـــدعوى شـــكلاً، فـــإن ١٤٢٢لعـــام  ٩٢هــــ ورقـــم ١٤٠٦

الثابــت مــن الأوراق تظلــم المــدعي أمــام المــدعى عليهــا، ولمــا لــم يجــد نتيجــة لصــالحه 
وذلـك بعـد إشـعاره بمراجعـة  واستشعر رفـض جهـة الإدارة المـدعى عليهـا، تحقيـق طلبـه

فتقـــدم بعـــد ذلـــك بـــدعواه  ،هــــ١٧/٥/١٤٢٥الأمانـــة لضـــبط مخالفـــة فـــي الموقـــع بتـــاريخ 
هـ، وحينئذ تكون الدعوى مرفوعـة خـلال ٤/٦/١٤٢٥الماثلة أمام ديوان المظالم بتاريخ 

 الميعاد المقرر في المادة الثالثة مـن قواعـد المرافعـات والإجـراءات أمـام الـديوان، وتبعـاً 
فـــإن الثابـــت مـــن الأوراق تملـــك  ،لـــذلك فهـــي مقبولـــة شـــكلاً. وأمـــا بالنســـبة لموضـــوعها

ـــــاريخ  ـــــم .... وت ـــــدة بموجـــــب الصـــــك الشـــــرعي رق ـــــار الملاصـــــق للزائ المـــــدعي... للعق
هـــ وأنــه يحــد عقــار المــدعي مــن جهــة الغــرب الجــزء المختــزل لصــالح ١٢/١٠/١٤٠٠

المشـار إليـه سـابقاً، وحيـث  الدولة طريق سيد الشهداء وذلك كما هـو مثبـت فـي الصـك
) من العقار المنزوع ملكيتـه لصـالح الدولـة ٢م٢٨٤.٨٦إن الثابت بقاء مساحة قدرها (

الملاصــق لعقــار المــدعي وقيــام المــدعي عليهــا بــالإعلان عــن رغبتهــا فــي تــأجير تلــك 
المســاحة الزائــدة فــي الجريــدة الرســمية، وقــد أقــر المــدعي وكالــة بعلمــه بــذلك ولــم يــدخل 

كمـــا يـــدعي أنهـــا تنتهـــي بتملـــك المـــدعى عليهـــا  ،لأن نتائجهـــا ســـلبية ؛دةئـــك الزافـــي تلـــ
للعقـــار، ومقصـــوده أن موكلـــه يريـــد تملـــك تلـــك الزائـــدة، وحيـــث إن تلـــك الزائـــدة لا تـــزال 

بحوزة المدعى عليهـا ويمكـن الاسـتفادة منهـا، وقـد تـم اسـتثمارها بتأجيرهـا علـى  ملكيتها
ة نظامــــاً، ولمــــا كــــان اســــتقراء مقاصــــد النظــــام أحــــد المــــواطنين وفــــق الضــــوابط المبينــــ

ومقتضــــياته فــــي هــــذا الخصــــوص يبــــين اتجاهــــه الواضــــح إلــــى الحــــد مــــن التصــــرف 



 ٩٦

بالأراضـــي الحكوميـــة، إلا لمقتضـــى صـــحيح مـــع مراعـــاة الصـــالح العـــام وفقـــاً للمـــادتين 
ـــى والثانيـــة مـــن نظـــام التصـــرف فـــي العقـــارات البلديـــة، إضـــافة إلـــى أنـــه لا أحـــد  الأول

لـزام مالـك عقـار مـا ببيـع عقـاره، وإذ خلـت النصـوص الشـرعية والنظاميـة مـن يستطيع إ
إيجاب بيع المدعى عليها تلـك الزائـدة علـى المـدعي علـى سـبيل الإلـزام بـدون مقتضـى 

والذي ترفضه المدعى عليها بما لها من سلطة تقديرية فـي هـذا الشـأن تغليبـاً  ،صحيح
   .للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة

  
  ص الحكم:ملخ

، ... حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامـة مـن / ...... ضـد / أمانـة منطقـة 
  لما هو موضح بالأسباب.

هـــ والصــادر فــي ١٤٢٦لعــام  ٤٢/د/ف/٧٦وقــد حكــم هيئــة التــدقيق بتأييــد الحكــم رقــم 
  هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٥/ق لعام ٤٣٩٢/١القضية رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٧

  ثامنة:القضية ال
  :١ملخص وقائع القضية

تـــتلخص وقـــائع القضـــية فـــي مطالبـــة المـــدعي إلـــزام جهـــة الإدارة بتنفيـــذ الأمـــر 
عــدم تضــمن -الصــادر مــن الــوزير ومــا بنــي عليــه مــن إجــراءات لبيعــه محطــة الوقــود

خطاب الوزير ما يوجب بيـع أرض للمـدعي لإقامـة محطـة الوقـود يجعـل الاسـتناد إلـى 
حـق جهـة الإدارة فـي اختيـار مـا يناسـبها مـن -ع لا محل لـههذا الخطاب في طلب البي

البيــع أو التــأجير، مــع عــدم وجــود مــا يلزمهــا نظامــاً يجعــل اتخاذهــا إجــراءات التــأجير 
  أثر ذلك: رفض الدعوى.-صحيحة

  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
التفـــات دائـــرة الحكـــم لمـــا تقـــدمت بـــه الجهـــة المـــدعى عليهـــا، أن المـــدعي تقـــدم 

أرض، ليقـــــيم عليهـــــا مغســـــلة ســـــيارات، وأعطــــي أرضـــــاً، وبيعـــــت عليـــــه ومـــــنح  بطلــــب
هـــ، وأخــذ عليــه التعهــد بــالالتزام بــالترخيص، إلا ٢٩/٣/١٤٠٠فــي  ٤٥التــرخيص رقــم 

أنـه خــالف ذلـك وأقــام محطــة وبجوارهـا منتــزه لا يبعـد عنهــا ســوى شـارع عرضــه خمســة 
توجيــه وزيــر الشــؤون عشــر متــراً، واعتــرض علــى ذلــك الــدفاع المــدني، وصــدر عليهــا 

هـــ، المتضــمن تكليفــه بإقامــة مغســلة ٢٢/١١/١٤٠١فــي  ٤٠٧٥البلديــة والقرويــة رقــم 
فقــــط علــــى الموقــــع المبــــاع عليــــه، وإذا رغــــب بإقامــــة محطــــة فيــــدرس موضــــوعه وفــــق 
الأنظمة والتعليمات، وعلى ضوء ذلك اختير له موقع محطة بموجب خطـاب المديريـة 

بالإيجار وليس بـالبيع، وأبـرم معـه عقـد بمسـاحة هـ، وذلك ٩/٤/١٤٠٢في  ٢٨٠٩رقم 
. وأقام عليها المحطة لمدة عشرين سنة بأجرة سنوية قدرها خمسمائة ریال حسب ٢م٥٠

محضر لجنة التقدير واستمر العقد بين المذكور والبلدية، حتى انتهـت مـدة العقـد، وقـد 
                                                 

ھـ في القضية رقم ١٤٢٥/ق لعام ٤٠٨٨/١،حكم رقم بمنطقة عسيرديوان المظالم،المحكمة الإدارية  -  ١
 ھـ.٢٦/١/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٧٩



 ٩٨

لتـــأجير  طالـــب بتجديـــده خمـــس ســـنوات أخـــرى بـــأجرة مختلفـــة حســـب اللائحـــة الجديـــدة
عقــارات البلديــة، وجــدد العقــد معــه بــأجرة جديــدة وبعقــد جديــد وســدد أجــرة ثــلاث ســنوات 

  منه مما يتضح بأن تظلم المدعي في غير محله، لأن العقد شرعة المتعاقدين.
  

  تحليل المضمون:
 ىإن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي من إقامة هذه الـدعوى هـو إلـزام المـدع

هــ، ٢٢/١١/١٤٠١فـي  ٤٠٧٥/٤الصادر من وزير البلـديات بـرقم عليها بتنفيذ الأمر 
ـــالنظر  ومـــا بنـــي عليـــه مـــن إجـــراءات البيـــع، فـــإن اختصـــاص ديـــوان المظـــالم منعقـــد ب

  /ب) من نظامه.٨/١والفصل في هذه الدعوى بموجب نص المادة (
 ٤٠٧٥/٤ولمــا كــان امتنــاع المــدعى عليهــا مــن تنفيــذ قــرار وزيــر البلــديات رقــم 

هـــ، ومــا بنــي عليــه مــن إجــراءات البيــع فــي حكــم القــرار الــذي كــان ٢٢/١١/١٤٠١فــي 
مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــاً للأنظمــة واللــوائح حســب الــدعوى المقامــة؛ فــإن هــذه 
الــدعوى مقبولــة شــكلاً. أمــا مــا يتعلــق بموضــوع الــدعوى فبعــد الاطــلاع علــى خطــاب 

هــ، وعلـى ٢٢/١١/١٤٠١يخ وتـار  ٤٠٧٥/٤وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة رقـم 
/ص وتــاريخ ٢٨٠٩/١رقــم  ...خطــاب مــدير عــام الشــؤون البلديــة والقرويــة بالمنطقــة 

هـــ، وجــدت الــدائرة أن خطــاب الــوزير لــم يــنص علــى بيــع أرض للمــدعي ٩/٤/١٤٠٢
لإقامــة محطــة محروقــات، وإنمــا نــص علــى: (إذا كــان يرغــب إقامــة محطــة محروقــات 

عطى أرضاً لنقل معدات محطته إليهـا)، والـذي لا يفيـد فيدرس طلبه طبقاً للتعليمات وي
المدعي فيما يطالب به، إذ إن اللفظ عام فإعطاء الأرض يشـمل إرادة الانتفـاع بـالعين 

ســيما وأن الخطـــاب لادون ملكيتهــا، كمــا يشـــتمل علــى إرادة بيـــع العــين محــل الـــدعوى 
هـــا إلا بـــالإجراءات وقـــت نظاميـــة بيـــع أمـــلاك الدولـــة وتأجيرهـــا والتـــي لا تســـتبين حالت

رقـــم  ...اللاحقـــة لهـــا. كمـــا أن خطـــاب مـــدير عـــام الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة بالمنطقـــة 
هـــــــ عــــــام فــــــي ٩/٤/١٤٠٢فــــــي  ٢٨٠٩/١هـــــــ ورقــــــم ٢٥/١/١٤٠٢/ت وتــــــاريخ ١٥٨



 ٩٩

إجـــراءات البيـــع النظاميـــة فـــي وقتـــه، وكـــذلك إجـــراءات تـــأجير الموقـــع محـــل الـــدعوى، 
  عوى وهو غير مؤرخ.ومحضر تقدير قيمة بيع الأرض محل الد

اً وعليه فإن للمدعى عليها الاختيار بين إجـراءات البيـع وإجـراءات التـأجير طبقـ
  لما لديها من أنظمة وتعليمات.

  
  ملخص الحكم:

حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة ...... وكالـة عـن / ...... ضـد / بلديـة 
  .... محافظة 

هـــ والصــادر فــي ١٤٢٦لعــام  ٣٥/د/ف/٢٤وقــد حكــم هيئــة التــدقيق: بتأييــد الحكــم رقــم 
  هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.١٤٢٥/ق لعام ٤٠٨٨/١القضية رقم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٠

  القضية التاسعة:
  :١ملخص وقائع القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ طريـق 
دارة اتخـــذت الإجـــراءات اللازمـــة لعمـــل جهـــة الإ–آل علـــي المـــرتبط بقريـــة أهـــل القـــرن 

الطريق، إلا أن المشروع لـم يعتمـد فـي الميزانيـة، ولا يجـوز لهـا نـزع ملكيـة عقـارات إلا 
  ذلك: سلامة إجراءات جهة الإدارة. ىمؤد–لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية 

  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
دائل المتاحـــة لمســـار الطريـــق نظـــرت دائـــرة الحكـــم للجنـــة المشـــكلة لدراســـة البـــ

، وأوصــــت تلــــك اللجنــــة بمحضــــرها المــــؤرخ فــــي ...والخيــــارات الممكنــــة لطريــــق قريــــة 
بالتنســـيق مـــع الإمـــارة  ...هــــ، بـــأن تقـــوم إدارة الطـــرق والنقـــل بمنطقـــة ٢١/١١/١٤٢٤

بتحديــد مســار الطريــق مــع أخــذ موافقــة أصــحاب الأمــلاك الموجــودة علــى  ...ومركــز 
م)، علمــاً بــأن ٩.٥٠م بــالتعويض بحيــث يكــون عــرض الطريــق (مســاره بعــدم مطــالبته

الطريق يخدم أصحاب الأملاك مما يعتبر خدمـة لهـم ولـيس خدمـة عامـة، وبعـد تنـازل 
كافــة أصــحاب الأمــلاك يفــتح الطريــق بواســطة معــدات الطــرق والنقــل ويطلــب المبلــغ 

وزارة النقــل، ثــم إن الــلازم للســفلته وفــق الأولويــة التــي يتفــق عليهــا بــين إمــارة المنطقــة و 
الطريق ضمن الطرق المدروسة لـدى الـوزارة، ومصـنف ضـمن الطـرق الثانويـة وترتيبـه 

  ).١٦رقم (
  تحليل المضمون:

عن تنفيذ طريق  ...تبين أن المدعي يتظلم من امتناع فرع وزارة النقل بمنطقة 
لم مــن اختصــاص ديــوان المظــا ىومثــل هــذه الــدعاو  ...قريــة آل علــي المــرتبط بقريــة 
                                                 

ھـ في القضية رقم ١٤٢٦/ق لعام ٣٥/٤،حكم رقم بمنطقة عسيرديوان المظالم،المحكمة الإدارية  -  ١
 ھـ.٣/٤/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٢٥١



 ١٠١

/ب) مـــن نظامـــه. وأمـــا مـــن حيـــث الشـــكل فـــإن مثـــل هـــذه ٨/١حســـب منطـــوق المـــادة (
الدعاوى تعد قراراً سلبياً ومن المسلم به لدى الديوان بأن هذه القرارات تفيد الاسـتمرارية 

لا تتقيـد بمـدد محـددة وأجـل نظـامي معـين، ممـا يتعـين قبولهـا شـكلاً.  ومن ثـموالتجدد، 
امتنـع عـن  ...ذكر المدعي بأن فرع وزارة النقل بمنطقة فقد  ،وأما من حيث الموضوع

هــ قـد ١٤١٢وحيث إن نظام المناطق الصادر عـام  ...المرتبط بقرية  ...تنفيذ طريق 
نص في نظامه على دور مجلس المنطقة وذكر بأنه يختص بدراسة كل مـا مـن شـأنه 

إدراجهـــا فـــي رفـــع مســـتوى الخـــدمات فـــي المنطقـــة بتحديـــد احتياجـــات المنطقـــة واقتـــراح 
خطــة التنميــة للدولــة، وتحديــد المشــاريع النافعــة حســب أولويتهــا واقتــراح اعتمادهــا فــي 
ميزانيـة الدولــة السـنوية، ومــن ثـم إبــلاغ الــوزارات والمصـالح الحكوميــة بمـا يخصــها مــن 
قرارات المجلس، وحينما ترى الوزارة أو المصلحة الحكومية عـدم الأخـذ بقـرار المجلـس 

ـــع فعليهـــا أن توضـــح ـــم يقتن ـــك للمجلـــس وإذا ل ـــى وزيـــر  ،أســـباب ذل ـــك إل ـــد ذل فيرفـــع عن
هــ، وقـد ثبـت مـن خطـاب رئـيس مجلـس ١الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الـوزراء،

هــــ بـــأن الجهـــة المـــدعى عليهـــا قـــد أبـــدت ٢٠/٢/١٤٢٥وتـــاريخ  ١٠٢٤٥المنطقـــة رقـــم 
 ١/٢٢٤٤حيــث أشــار إلــى خطــاب وزيــر النقــل رقــم  ،...رغبتهــا بتنفيــذ مشــروع طريــق 

هـ الذي أظهر رغبته بعرض البيانات الخاصة بالطرق الرئيسة ١٧/١٢/١٤٢٤وتاريخ 
والثانويــــــــــة والفرعيــــــــــة المقتــــــــــرح طلبهــــــــــا فــــــــــي ميزانيــــــــــة وزارة النقــــــــــل للعــــــــــام المــــــــــالي 

، بغية دراستها وتحديد أولوية كل نوع على ...هـ على مجلس منطقة ١٤٢٦هـ/١٤٢٥
 ١٢٠٦٩خطــاب مــدير عــام إدارة التنفيــذ رقــم  حــدة وموافاتــه بــذلك، وهــذا تأكيــد لمفهــوم

هـ. وحيث إن لجنة الخـدمات والمرافـق المنبثقـة عـن مجلـس المنطقـة ٢٠/٧/١٤٢١في 
في الترتيب الثاني عشـر مـن حيـث الأولويـة،  ...قامت بدراسة البيانات ووضع طريق 

هـــ. ٢٠/٢/١٤٢٥وتــاريخ  ١٠٢٤٥وأيــده رئــيس مجلــس المنطقــة كمــا فــي خطابــه رقــم 
إن الجهة المدعى عليها لا يجوز لها نزع ملكية عقار إلا لتنفيـذ مشـروع معتمـد وحيث 

فــي الميزانيــة وهــو نــص المــادة الأولــى مــن نظــام نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة الصــادر 
  هـ. ١٤٢٤عام 



 ١٠٢

  ملخص الحكم:
حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة مـن المـدعي ...... ضـد الجهـة المـدعى 

  ؛ وذلك لما هو موضح بأسباب هذا الحكم.... النقل بمنطقة عليها/ فرع وزارة 
هــــــ ١٤٢٦لعـــــام  ٣٧/د/ف/٦٠وقـــــد حكـــــم هيئـــــة التـــــدقيق: بتأييـــــد الحكـــــم رقـــــم 

هـــ فيمــا انتهــى إليــه مــن قضــاء فــي ١٤٢٦/ق لعــام ٣٥/٤والصــادر فــي القضــية رقــم 
  الدعوى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٣

  القضية العاشرة:
  :١ملخص وقائع القضية

ذه القضـــية فـــي تظلـــم المـــدعي مـــن امتنـــاع جهـــة الإدارة عـــن تـــتلخص وقـــائع هـــ
دفــع رســوم رخصــة البنــاء والبــدء فــي إجراءاتهــا لا يُلــزم -منحــه رخصــة بنــاء دون ارتــداد

لـــم تتـــوفر المتطلبـــات النظاميـــة اللازمـــة وفـــق  مـــا دامجهـــة الإدارة باســـتخراج الرخصـــة 
نح المـدعي رخصـة بنـاء امتنـاع جهـة الإدارة عـن مـ -التعليمات المتبعة في هذا الشأن

اســتند إلــى عــدم قيــام المــدعي بعمــل الارتــدادات الواجبــة التــي تضــمنها محضــر اللجنــة 
ــا للتخطــيط بالنســبة للأراضــي التــي تقــل عــن  ؛ ممــا يجعــل هــذا الامتنــاع ٢م٤٠٠العلي

  موافقاً لأحكام النظام، ومن ثَم تكون الدعوى متعينة الرفض.
  

  الأسباب التي بني عليها الحكم:
تمــدت دائــرة الحكــم علــى أنظمــة وتعليمــات الارتــدادات بُنيــت علــى محضــر اع

هـــــ برئاســــة ٢٦/١١/١٤٢٣) وتــــاريخ ١٣رقــــم ( ...اللجنــــة العليــــا للتخطــــيط بمحافظــــة 
 ...وتضـمن المحضـر دراسـة وتطـوير مدينـة  ...صاحب السـمو الملكـي أميـر منطقـة 

ا الموافقــــة علــــى وتخطيطهــــا، وانتهــــت اللجنــــة إلــــى الموافقــــة علــــى عــــدة قــــرارات منهــــ
اشــتراطات البنــاء، وأنــه بالنســبة للأراضــي الســكنية الواقعــة ضــمن المنــاطق العشــوائية 

) يلـزم بالارتـداد مـن جهـة الشـارع الـرئيس بمقـدار ٢م٤٠٠التي تبلغ مساحتها أقل من (
  ) خُمس عرض الشارع وبما لا يقل عن ثلاثة أمتار.٥/١(
  

  
  
  

                                                 
ھـ في القضية رقم ١٤٢٤/ق لعام ٢٠١٩/١ديوان المظالم،المحكمة الإدارية بمكة المكرمة،حكم رقم  -  ١

 ھـ.٢٠/١١/١٤٢٧ھـ بتاريخ ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٦٧٥



 ١٠٤

  تحليل المضمون:
هـ، وتم إصـدار نمـوذج ١٦/٨/١٤٢٣سوم رخصة البناء في ن المدعي قام بدفع ر إ

هـــ ولــم تنــه المــدعى عليهــا إجــراءات الرخصــة مــن توقيــع ١٧/٨/١٤٢٣الرخصــة فــي 
وغيـــره بســـبب عـــدم إكمـــال شـــرط الارتـــداد وظلـــت المـــدعى عليهـــا تماطـــل فـــي إكمـــال 

ثـم إلـى ديـوان  ٢٩/٨المـؤرخ  ...الرخصة حتى تقدم المدعي بخطابه إلى رئيس بلديـة 
هـــــــــ، وأفصـــــــحت الجهــــــــة الإداريـــــــة عــــــــن رفضـــــــها فــــــــي ٢٨/٦/١٤٢٤المظـــــــالم فـــــــي 

المــــذيل بخطــــاب الوكيــــل للتعميــــر  ...هـــــ بموجــــب شــــرح رئــــيس بلديــــة ٢١/١١/١٤٢٥
والمشاريع أثناء نظر الدعوى، وبهذا يكون المدعي قد استوفى ما ورد فـي نـص المـادة 

، الصــادرة بقــرار مجلــس الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم
هـ، حيـث تقـدم للجهـة الإداريـة وإلـى ديـوان المظـالم ولا ١٤٠٩) لعام ١٩٠الوزراء رقم (

ينظر للمدد المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، لأن القرار السلبي يظـل الطعـن 
عليه مفتوحاً حتى يزول الامتناع وتكون الدعوى والحالة هذه مقبولة شكلاً، وحيث إنـه 

بموجـب  ...موضوع الدعوى، فالثابت أن المـدعي يملـك الأرض الواقعـة فـي حـي  عن
، وعنـدما أراد ...هــ، الصـادر مـن محكمـة ٢٦/١/١٤٢٣وتاريخ  ٥/٧-١١الصك رقم 

المــدعي اســتخراج رخصــة البنــاء قــام بــدفع الرســوم الخاصــة بــذلك وتــم إكمــال نمــوذج 
أكد مـن الارتـدادات ونحـوه، وبعـد الرخصة إلا أن مدير إدارة الرخص لم يوقع عليها للت

التأكد من الارتدادات امتنعت الجهة الإدارية عن توقيـع الرخصـة وإكمالهـا بحجـة عـدم 
عمل الارتدادات الواجبة المنصوص عليها في محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطـيط 

هـــ. وحيــث إنــه بــاطلاع الــدائرة علــى ٢٦/١/١٤٢٣) وتــاريخ ٣بمحافظــة الطــائف رقــم (
ضـــر المشـــار إليـــه أعـــلاه تبـــين لهـــا بـــأن المحضـــر ألـــزم بعمـــل الارتـــداد للأراضـــي المح

 ،)٢م٤٠٠الســـكنية الواقعـــة ضـــمن المنـــاطق العشـــوائية التـــي تبلـــغ مســـاحتها أقـــل مـــن (
  ) على: ٣حيث نصت الفقرة (و/

  نسب البناء للعقارات الواقعة في المناطق العشوائية. . أ



 ١٠٥

ــــغ بالنســــبة للأراضــــي الســــكنية الواقعــــة ضــــمن الم . ب نــــاطق العشــــوائية التــــي تبل
) يلـزم بالارتـداد مـن جهـة الشـارع الـرئيس بمقـدار ٢م٤٠٠مساحتها أقـل مـن (

 ) عرض الشارع. ٥/١(

ـــــديات والقـــــرى الصـــــادر بالمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم (م/ ) فـــــي ٥وحيـــــث إن نظـــــام البل
هــــ قضـــى فـــي مادتـــه الخامســـة بـــأن تقـــوم البلديـــة بتنظـــيم وتنســـيق البلـــدة ٢١/٢/١٣٩٧

إقامــة الإنشــاءات والأبنيــة وجميــع التمديــدات العامــة والخاصــة ومراقبتهــا. والتــرخيص ب
لا يجـوز إقامـة "/هــ) مـن نظـام الطـرق والمبـاني نصـت علـى أنـه ٢٠وحيث إن المادة (

أي بنـــاء مؤقـــت أو بصـــفة مســـتديمة إلا بـــإذن صـــريح كتـــابي مـــن ســـلطة المبـــاني مـــع 
   "مراعاة القيود التي تراها مناسبة

  

  
  ملخص الحكم:

حكمت الدائرة بـرفض الـدعوى المقامـة مـن المـدعي ...... ضـد/بلدية محافظـة 
 ....  

هــــــ ١٤٢٧لعـــــام  ٢٠/د/ف/٣٢وقـــــد حكـــــم هيئـــــة التـــــدقيق: بتأييـــــد الحكـــــم رقـــــم 
قضـاء فـي الهـ فيما انتهى إليه مـن ١٤٢٤/ق لعام ٢٠١٩/١والصادر في القضية رقم 

  الدعوى.
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  الفصل السادس
  صياتالخلاصة والنتائج والتو 

  
 . الخلاصة  
 .النتائج  
 .التوصيات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  الخلاصة:
جهة الإدارة في قيامها بنشاطها بعدة وسائل تتمكن مـن خلالهـا مـن أداء  تتمتع

  مهمتها في تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام.

تعبـر  ومن أهم تلـك الوسـائل وأكثرهـا انتشـاراً القـرار الإداري، فهـو الوسـيلة التـي

بهـــا الإدارة عـــن إرادتهـــا المنفـــردة بقصـــد إحـــداث أثـــر قـــانوني معـــين، وقـــد يكـــون ذلـــك 

 المـنظمالتعبير صراحة، وقد يكون بالتزام الصمت إزاء موقف معـين، فـي حـين ألزمهـا 

  باتخاذ هذا القرار.

ـــــى ســـــكوت الإدارة  ـــــرار الإداري الســـــلبي كـــــرد فعـــــل عل إذن نشـــــأ مصـــــطلح الق

ت المقدمة لها وعدم اتخاذ القرارات بشأنها بمـا يتطـابق مـع وصمتها تجاه بعض الطلبا

  اللوائح والقوانين.

ولقــد تناولــت الدراســة القــرار الإداري الســلبي والطعــن فيــه بــالتعويض فــي نظــام 

ديــوان المظــالم الســعودي دراســة تطبيقيــة، وقــد اشــتملت الدراســة علــى التعريــف بــالقرار 

نوني يسعى إلى تحقيـق التـوازن بـين المصـالح الإداري السلبي وإيضاح نشأته كنظام قا

التي تسعى الإدارة إلـى تحقيقهـا ومصـالح الأفـراد، وبـذلك تسـعى جهـة الإدارة إلـى عـدم 

تجاهل الطلبات المقدمة إليها لعلمهـا بـأن صـمتها لـن يحميهـا أمـام القضـاء، وذلـك فـي 

لــه إيضــاح  الفصــل الثــاني مــن الدراســة، وأمــا الفصــل الثالــث مــن الدراســة فقــد أفــردت

الشـــروط الواجــــب توفرهـــا فــــي القــــرار الإداري الســـلبي وكيفيــــة إلغائــــه، ومـــن ثــــم بــــدأت 

التطرق للتعويض وطبيعته والإجراءات التي يتم من خلالها رفع دعـوى التعـويض عـن 

القرار الإداري السلبي والكيفية التي وضعها ديوان المظالم السعودي للحكـم بـالتعويض 

ســواء كــان شخصــاً  ،لحــق الضــرر بأحــد الأشــخاصألبي الــذي عــن القــرار الإداري الســ
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وذلك كله في الفصل الرابع من الدراسة، كمـا تنـاول الفصـل الخـامس  ،مادياً أو معنوياً 

الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، بتحليل مضمون عشرة من قضايا القرارات الإدارية 

  السلبية المحكوم فيها حديثاً.
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  النتائج: ثانياً :

بعد الانتهاء من دراسة القرار الإداري السلبي والطعن فيه بالتعويض فـي نظـام 
  ديوان المظالم السعودي دراسة تطبيقية يكون الأجدر بنا تسجيل النتائج التالي:

أن القرار الإداري السلبي هو " امتناع الإدارة عن إصدار القـرارات الواجـب  -١
إنكــار  دحيــث يفيــد عنــ ،و مــن أهــم النتــائجعليهــا إصــدارها طبقــاً للنظــام" وهــ

  الإدارة للعدالة.
لابــد مــن تــوافر شــروط صــحة القــرار الإداري عمومــاً، إلا مــا يتعــارض مــع  -٢

يـتم اسـتبعاد قواعـد الشـكل التـي تراعـى  ومن ثـمطبيعة هذا القرار المعنوية، 
بالنسبة للقرارات الصريحة مثل التوقيع علـى القـرار وإيضـاح الأسـباب، كمـا 

يمكن الإعلان عن القرار السلبي، أما بقية الشروط فتنطبـق علـى القـرار  لا
 السلبي ويجب توافرها للحكم بصحته.

يجوز لجهة الإدارة سحب القرار السلبي في أي وقت إذا كان غيـر مشـروع  -٣
لا يجــوز ســحب القــرار الســلبي إذا كــان إلا أنــه أو لا يحقــق الصــالح العــام، 
 قد تولد عنه حقوق للأفراد.

لا يمكــن الطعــن علــى القــرار الســلبي بالإلغــاء لعــدم إعلانــه أو عــدم تســببه،  -٤
ويمكــــن الطعــــن فــــي القــــرار الســــلبي بالإلغــــاء لبــــاقي العيــــوب كعيــــب عــــدم 

 الاختصاص أو السبب أو المحل أو إلغائه.

للأفــراد المصــابين بأضــرار ناتجــة عــن القــرار الســلبي المطالبــة بتعويضــهم  -٥
 مشروع.الالقرار غير  اى هذعن هذه الأضرار المترتبة عل

يخــتص ديــوان المظــالم فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــالنظر فــي طلبــات  -٦
التعــويض عــن الأضــرار التــي تســببها تصــرفات الإدارة النظاميــة أو الماديــة 

 هـ.١٤٢٨وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام الديوان لعام 

عند امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان مـن  يمكن القول بأن القرار الإداري السلبي ينشأ - ٧
  الواجب عليها اتخاذه وفقاً للأنظمة واللوائح.
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يعــد ديــوان المظــالم المخــول بــالنظر فــي قضــايا الــدعاوى الإداريــة ومــن ضــمنها القــرار  - ٨
 /ب).١٣الإداري السلبي وذلك وفقاً للمادة (

بمثابـــة صـــدور قـــرار يومـــاً علـــى تـــاريخ تقـــديم الـــتظلم دون البـــت فيـــه  ٩٠يعتبـــر مضـــي  - ٩
 برفضه وذلك وفقاً للمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

القـــرار الإداري قيمـــة قانونيـــة لموقـــف الإدارة الســـلبي لا يمكـــن أن يـــتم إلا بموجـــب نـــص  -١٠
 يقرره.

تطبيـــق  ، فطالمـــا أن الإدارة مســـتمرة فـــي الامتنـــاع عـــناً مســـتمر  اً يعـــد القـــرار الســـلبي قـــرار  -١١
الحكــم الــذي فرضــه القــانون عليهــا فهنــاك إذن قــرار ســلبي بالامتنــاع، أو قــرار ســلبي 

 بالرفض.

لا يمكن تسبيب القرار الإداري السلبي وذلك بسبب طبيعتـه وذلـك يقودنـا إلـى الاسـتنتاج  -١٢
 بشرعية هذا القرار بالرغم من عدم تسبيبه.

مضـــي المـــدة المحـــددة لــــلإدارة  وذلـــك لأن ،عـــدم قابليـــة القـــرار الإداري الســـلبي للشــــهر -١٣
للتعبير عن إرادتها لا ينتج فقط ولادة قرار ضـمني وإنمـا سـريان هـذا القـرار علـى كافـة 

 الأشخاص الذين يشملهم موضوع القرار.

عــدم قابليــة القــرار الإداري الســلبي للاقتــران بأجــل وذلــك لكــون طبيعتــه لا يمكــن تعليقهــا  -١٤
 على تحقق أجل معين.

لسلبي هو عبارة عن افتـراض قـانوني بحـت لا يتجسـد فـي هيئـة خارجيـة القرار الإداري ا -١٥
ويصـــعب معـــه الخضـــوع فـــي عمليـــة إصـــداره لقواعـــد الشـــكل والإجـــراءات التـــي يـــنص 

 عليها القانون في حالة إصدار القرار الصريح.

المحــل هــو الأثــر النظــامي الــذي يترتــب علــى القــرار، ولمــا كــان القــرار الإداري الســلبي  -١٦
واقعة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار أوجب عليها النظـام اتخـاذه يستند إلى 

 فهو إذن قرار غير مشروع.

القــرار الإداري الســلبي لابــد أن يقــوم علــى ســبب يبــرره وإلا كــان هــذا القــرار فاقــداً لشــرط  -١٧
 من شروط صحته وللقاضي أن يطلب من جهة الإدارة بيان أسباب رفضها.

رات الإداريـــة الســـلبية فـــي كـــل وقـــت مـــا بقيـــت حالـــة الامتنـــاع ار يجـــوز الطعـــن علـــى القـــ -١٨
 مستمرة.
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إن مناط المسؤولية للإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبهـا  -١٩
 وذلك بأن يكون قد لحق بالقرار عيب من عيوب عدم المشروعية.

سـواءً  ،المـدعي لكي تلزم الإدارة العامة بـالتعويض يجـب أن يكـون هنـاك ضـرر أصـاب -٢٠
 كان ذلك الضرر مادياً أو أدبياً.

يجــب أن يكــون الضــرر الــذي أصــاب الشــخص قــد نجــم عــن خطــأ مرفقــي صــدر عــن  -٢١
 الإدارة أي تربطه علاقة السببية لكي تلتزم الإدارة بالتعويض.

الأصل في التعـويض أن القاضـي يملـك الحكـم بـإلزام الإدارة المتسـببة فـي الضـرر بـدفع  -٢٢
 من أصابه الضرر. مبلغ مالي إلى

 قد يكون التعويض عينياً أي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إحداث الضرر. -٢٣

مـن أصـابه الضـرر  ةيمكن أن يكـون التعـويض أدبيـاً وهـو إجـراء تقـوم بـه الإدارة لترضـي -٢٤
 نفسياً وإحساسه بالعدالة.

 هـــو وجـــود حـــق ىفجـــوهر هـــذه الـــدعاو  ،يتشـــابه قضـــاء التعـــويض مـــع القضـــاء المـــدني -٢٥
كمـــا هـــو الحـــال فـــي القضـــايا المدنيـــة أمـــام  ،شخصـــي ثـــارت حولـــه المنازعـــة الإداريـــة

  القضاء المدني.
كمــا كشــف الجانــب التطبيقــي مــن هــذه الدراســة عــن ارتبــاط دعــوى قضــاء  - ٢٦

التعويض بدعوى قضاء الإلغاء التي أساسها فكرة إلغاء قرار إداري صـريح 
دارة قــد ألحقــت بــه الــدعوتين يــدعي الشــخص بــأن الإ لتــاأو ضــمني ففــي ك

 ضرراً بدون وجه حق.
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  التوصيات:

التـــي لـــم تأخـــذ حقهـــا مـــن  اتعو القـــرار الإداري الســـلبي يعتبـــر مـــن الموضـــ -١

البحــث والتقصــي ولــم أجــد ســوى أبحــاث قليلــة جــداً تطرقــت لهــذا الموضــوع 

ومن الأهمية بمكـان أن يـتم حـث البـاحثين علـى التوسـع فـي هـذا الموضـوع 

ة يــتم مــن خلالهــا الإثــراء المعرفــي لكافــة جوانــب القــرار وإعــداد وســائل علميــ

  السلبي.

يجهل الكثير مـن المـواطنين حقهـم بـالطعن فـي القـرار الإداري السـلبي أمـام  -٢

ممــا يضــيع علــيهم الكثيــر مــن حقــوقهم، لــذا أرى أن علـــى  ،ديــوان المظــالم

الجهــات الإداريــة وديــوان المظــالم توضــيح هــذه الحقــوق التــي تحمــي الأفــراد 

 تحد من استغلالهم.و 

ضرورة التوسع في نشـر الأحكـام التـي صـارت نهائيـة ضـمن قـرارات سـلبية  -٣

ويكــون ذلــك بصــفة دوريــة لتكــون مرجعــاً لكافــة المشــتغلين بالعدالــة، ســواءً 

 أم دارسين. ندعاء أم محامياكانوا قضاه أم جهة 

حــث جميــع جهــات الإدارة علــى عــدم الســكوت تجــاه الطلبــات المقدمــة مــن  -٤

  اد حتى لا يولد عن سكوتها قرار سلبي يؤدي إلى ضياع الحقوق.الأفر 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر و المراجع
  أولاً : المصادر : 

  ن الكريم آ. القر ١
  . السنة النبوية ٢
  

  ثانياً : المراجع : 
  

منشـــــورات الحلبـــــي ،عصـــــام نعمة،الطبيعـــــة القانونيـــــة للقـــــرار الإداري،إسماعيل .١
  م.٢٠٠٩الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 

، دار الرفـــــاعي ،  الإداريـــــةحمـــــد زكـــــي ، معجـــــم مصـــــطلحات العلـــــوم أبــــدوي  .٢
  هـ  ١٤٠٤الرياض ، 

  بســــــــيوني ، عبــــــــد الغنــــــــي ، ولايــــــــة القضــــــــاء الإداري علــــــــى أعمـــــــــال الإدارة  .٣
  م . ١٩٨٣( قضاء الإلغاء ) منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، ط : 

بســيوني ، د. عبــد الغنــي ، القــانون الإداري ، منشــأة المعــارف بالإســكندرية ،  .٤
  م . ١٩٩١مصر ط : 

بعلي ، محمد الصغير ، الـوجيز فـي المنازعـات الإداريـة ، مطبعـة دار العلـوم  .٥
  م.  ٢٠٠٥، عنابة ، الجزائر ، 

البنـــــا ، محمـــــود عـــــاطف ، القضـــــاء الإداري ، دار الفكـــــر العربـــــي بالقـــــاهرة ،  .٦
  م . ١٩٧٨

الجــــرف ، طعميــــة ، شــــروط قبــــول الــــدعوى فــــي منازعــــات القــــانون الإداري ،  .٧
  م . ١٩٧٠مكتبة القاهرة الحديثة ، 

جبريل،محمـــــد جمـــــال عثمان،الســـــكوت فـــــي القـــــانون الإداري فـــــي التصـــــرفات  .٨
  م.١٩٩٧الإدارية الفردية،دار النهضة العربية، القاهرة،ط

اتها قضــاء التعــويض، جوجي،شــفيق ســاري، مســئولية الدولــة عــن أعمــال ســلط .٩
  م.٢٠٠٠٢دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 



 ١١٥

الحلــــــو ، د. ماجــــــد راغــــــب ، القضــــــاء الإداري ، دار المطبوعــــــات الجامعيــــــة  .١٠
  م. ١٩٧٧بالإسكندرية ، ط : الأولى 

حسن ، جابر سعيد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية ، مؤسسة  .١١
  هـ . ١٤١٩لطبعة الأولى ، الممتاز للطباعة و التجليد ا

آل خنــين ، عبــد االله محمــد الكاشــف فــي شــرح المرافعــات الشــرعية الســعودية ،  .١٢
  هـ . ١٤٢٩مكتبة العبيكان ، الرياض 

زعلــة ، علــي موســى ، الطعــن فــي الأحكــام و تطبيقاتــه فــي التنظــيم القضــائي  .١٣
لأمنية السعودي رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم ا

  هـ . ١٤١٠، 
الدغيثر، فهد بن محمد ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة ولايـة الإلغـاء إمـام  .١٤

  ديوان المظالم دار النهضة العربية القاهرة ، د . ت .
  .م٢٠٠٦ط، ،نشر مجلة الحقوق الكويتيةالزبيدي،خالد،القرار الإداري السلبي .١٥
دارة، دار النهضـة العربيـة، سيد، رفعـت عيـد، القـرارات الناشـئة عـن سـكوت الإ .١٦

  م.٢٠٠٦القاهرة، 
 م.١٩٩٠الشاعر،رمزي، قضاء التعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، ط .١٧

ــــة  .١٨ الطبطبائي،عادل،نشــــأة القــــرار الإداري الســــلبي وخصائصــــه القانونيــــة، مجل
  م.١٩٩٤العلوم الإدارية، ط

العربي، القـاهرة، الطماوي،سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية،دار الفكر  .١٩
  م.١٩٨٤ط

ـــة القـــانون والاقتصـــاد، الريـــاض،  .٢٠ ـــل، القضـــاء الإداري، مكتب ـــد خلي الظاهر،خال
  هـ.١٤٣٠ط

عابــدين ، محمــد احمــد ، طــرق الطعــن فــي الأحكــام المدنيــة و الجنائيــة ، دار  .٢١
  م . ١٩٨٤المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 



 ١١٦

عـــــة دار المعرفـــــة، عبـــــد الحميـــــد، حســـــن درويـــــش، نهايـــــة القـــــرار الإداري، طب .٢٢
  م.١٩٨١القاهرة، 

عبد المجيد، محمد السيد،نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حـق الأفـراد، دار  .٢٣
  م.٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة،

ين، الســــبب فــــي القــــرار الإداري،دار النهضــــة العربيــــة نعبـــد العال،محمــــد حســــ .٢٤
  م.١٩٧١القاهرة،ط 

"، الريــاض ، دار الإســلامية فــي العليــان ، شــوكت محمــد ، " الســلطة القضــائ .٢٥
  هـ . ١٤٠٢الرشيد للنشر و التوزيع الطبعة الأولى،

عوابـــدي ، عمـــار ، النظريـــة العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة فـــي النظـــام القضـــائي  .٢٦
  م . ١٩٩٨الجزائري ، ديوان المطبوعات  الجامعية ، 

ة ، عبد الوهاب ، محمد رفعـت ، القضـاء الإداري ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـ .٢٧
 م. ٢٠٠٣

ـــة،  .٢٨ ـــانون الإداري، دار النهضـــة العربي ـــدين ، المبســـوط فـــي الق فوزي،صـــلاح ال
  م.٢٠٠١ط

فهمـــي ، مصـــطفى أبـــو زيـــد ، قضـــاء الإلغـــاء ، دار المطبوعـــات الجامعيـــة :  .٢٩
  م . ٢٠٠١

الفيروز،آبــــادي، الشــــيرازي، مجــــد الــــدين محمــــد يعقــــوب، القــــاموس المحــــيط،  .٣٠
  هـ.١٤١٣مؤسسة الرسالة، ط

كر ، الخدمـة المدنيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية ، معهـد الإدارة القباني ، ب .٣١
  هـ . ١٤٠٢العامة ، الرياض 

ابن القيم ، الإمام ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية فـي السياسـة الشـرعية ،  .٣٢
للإمـــــام ابـــــن القـــــيم الجوزيـــــة ترتيـــــب و عنايـــــة : صـــــالح الشـــــامي ، المكتـــــب 

  هـ . ١٤٢٣الإسلامي ، ط : الأولى 



 ١١٧

ليلــه ، د. محمــود كامــل ، الرقابــة علــى أعمــال الإدارة ، دراســة مقارنــة ، دار  .٣٣
  الفكر العربي ، القاهرة ، د.ت .

مشرف،عبد العليم عبد المجيد، القرار الإداري المستمر، دار النهضة العربية،  .٣٤
  م.٢٠٠٤القاهرة،ط 

يـز المعبدي ، سعيد بن سعد عياد ، رسالة ماجستير ، جامعة الملـك عبـد العز  .٣٥
، http://mkhalil1.kau.edu.sa/show_aspx  

م  ١٩٧٧حمـد كمـال الـدين ، نظريـة الإثبـات فـي القـانون الإداري ، أموسى ،  .٣٦
. 

موســــى ، فــــؤاد محمــــد ، القــــرارات الإداريــــة و تطبيقاتهــــا فــــي المملكــــة العربيــــة  .٣٧
  هـ . ١٤٢٤عامة ، ط : السعودية ، معهد الإدارة ال

المرصــفاوي ، حســن صــادق ، أصــول الإجــراءات الجنائيــة ، منشــأة المعــارف  .٣٨
  م . ١٩٧٢الإسكندرية ، 

المالك ، منصور حمـد ، الفصـل فـي المظـالم فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،  .٣٩
  هـ . ١٤٢٧مطبوعات ديوان المظالم الرياض ، 

، دار الزهــراء، الطبعــة الثانيــة هيكــل، الســيد خليــل، القــانون الإداري الســعودي .٤٠
  هـ.١٤٣٢

ياســــين ، محمــــد نعــــيم ، نظريــــة الــــدعوى بــــين الشــــريعة الإســــلامية و قــــانون  .٤١
  هـ . ١٤٢٥المرافعات المدنية و التجارية دار النفائس، ط: الثالثة 


